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ملخص البحث

تي  الَّ ـيّةِ،  الكُلِّ وابطِِ  والضَّ العِلمِيّة  القَواعِدِ  بَيانِ  حَولَ  البَحثُ  هذا  يَدُورُ 
سَليِمٍ  فَهمٍ  إلى  للِوُصُولِ  النَّبوِيّةِ،  نةِّ  السُّ نُصُوصِ  في  النَّظَرِ  عِندَ  مُراعاتُها  يَلزَمُ 

ومَقاصِدِها. لمَِعانيِها 

النَّظرةَ  للِباحِثِ  ـرُ  تُوَفِّ وقَواعِدَ،  ضَوابطَِ  عَشَرةِ  عن  الحَدِيثَ  البَحثُ  تَناوَلَ 
مَراحِلَ  ثَلاثِ  في  وتَنتَظمُِ  نةِّ،  السُّ منَِ  ي  التَّلقِّ طَرِيقةِ  في  مُوليّةَ  والشُّ التَّـكامُليِّةَ 

مُتَلازِمةٍ، وهِي: 

بدِِراسةِ  الخَبَرِ  صِحّةِ  منِ  التَّثـبُّتِ  على  تَقُومُ  التي  التَّوثيِقِ،  مَرحَلةُ  الأولى: 
أَسانيِدِه ودَرَجَتهِ. 

الحَدِيثِ  أَلفاظِ  فَهمِ  على  القائمِِ  اللُّغَوِيِّ  بقِِسمَيه:  الفَهمِ  مَرحَلةُ  الثانية: 
رعِيِّ المُعتَمِدِ على جَمعِ  البَيانيِّةِ ودَلالاتهِ على المَعنىَ، والشَّ وتَراكيِبهِ وأَساليِبهِ 
أوِ  للِأَمرِ  الصّارِفةِ  والقَرائنِِ  وُرُودِها،  وأَسبابِ  البابِ،  في  الوارِدةِ  الأدَِلّةِ  سائرِِ 
وتَرجِيحًا،  جَمْعًا  بَعضٍ  على  بَعضِها  وعَرضِ  التَّحرِيمِ،  أوِ  الوُجُوبِ  عنِ  النَّهيِ 

لتَِحرِيرِ الحُكمِ المُستَنبَطِ في ضَوءِ عُمُومِ الأدَِلّةِ.

تَطبيِقِ  مَحَلِّ  مَعرِفةِ  أهمية  على  الضوء  وتسلط  التَّطبيِقِ:  مَرحَلةُ  الثالثة: 
العامّةِ  المَقاصِدِ  ضَوءِ  في  علَيْه،  تَطبيِقُه  المُرادِ  للِنَّصِّ  مُطابَقَتهِ  ومَدَى  الحُكمِ، 

رِيعةِ الِإسلاميِّةِ؛ وهُو ما يُعرَفُ لَدَى الأصُُوليِّينَ بـ »تَحقِيقِ المَناطِ«.  للِشَّ

وقد دُعِمَت مَسائلُِ البَحثِ بالأمَثلِةِ العَدِيدةِ، مُوَثَّقةً منِ مَصادِرِها الحَدِيثيّةِ 
والأصُُوليّةِ والفِقهِيّةِ المُعتَمَدةِ.

الكلمات المفتاحية:
نةِّ نةُّ النَّبوِيّةُ - حَدِيثٌ - ضابطٌِ - فَهمُ السُّ السُّ


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¢
مة مقدِّ

لامُ على نَبيِِّه المُصطَفَى، وآلهِ وصَحبهِ ومَن  لاةُ والسَّ الحَمدُ للهِ وكَفَى، والصَّ
بسُِنَّتهِ وهَدْيهِ اقتَدَى واقتَفَى. 

وَفقَ  النَّبوِيّةِ  نةِّ  السُّ معَ  يتَعامَلُونَ  الكبِارُ  المُجتَهِدُونَ  الأئَمِّةُ  كانَ  فقد  وبَعدُ، 
دِ الحُكمِ على الِإسنادِ،  تَقتَصِرُ فقط على مُجَرَّ مَتيِنةٍ، لا  قَواعِدَ رَصِينةٍ وضَوابطَِ 
ثُمَّ الأخَذِ بمِا يَبدُو للِوَهلةِ الأوُلَى للِفَهمِ منِ ظَواهِرِ النُّصُوصِ؛ وإنَِّما تَعتَمِدُ على 
الأسَانيِدِ،  ودِراسةُ  الحَدِيثِ  عُلُومُ  أَدَواتهِا  أَحَدُ  مُتَكاملِةٍ،  عِلمِيّةٍ  أَعمالٍ  جُملةِ 

حِيحِ. قيِقِ، والفَهمِ العِلمِيِّ الصَّ رعِيِّ الدَّ ومُحاوَلةُ إدِراكِ المَعاني وَفقَ النَّظَرِ الشَّ

نةِّ النَّبوِيّةِ، ثَمّةَ مَنظُومةُ أُصُولٍ يَلزَمُ مُراعاتُها  ليِمِ للِسُّ وللِوُصُولِ إلى الفَهمِ السَّ
عِندَ النَّظَرِ في نُصُوصِها، بَدْءًا منَِ التَّثـبُّتِ منِ صِحّةِ الأحَادِيثِ النَّبوِيّةِ وتَبيُّنِ مَدَى 
والأحَادِيثِ  الكَرِيمِ  القُرآنِ  ضَوءِ  في  بفَِهمِها  مُرُورًا  القَبُولِ،  شُرُوطَ  استيِفائهِا 
النَّبوِيّةِ الأخُرَى، معَ الِإلمامِ بلُِغةِ العَرَبِ بخَِصائصِِها وأَساليِبهِا، ومَعرِفةِ الناّسِخِ 
ومُختَلفِِ  والمُقيَّدِ،  والمُطلَقِ   ، والعامِّ والخاصِّ  الأحَادِيثِ،  منَِ  والمَنسُوخِ 
ياقِ الَّذي جاءَ فيه الحَدِيثُ؛ ووُصُولً  الحَدِيثِ، وأَسبابِ الوُرُودِ، ومُلاحَظةِ السِّ
حابةِ والتّابعِِينَ وجَماهِيرِ العُلَماءِ؛ واعتبِارِ  لفِ الصّالحِِ منَِ الصَّ إلى تَتـبُّعِ فَهمِ السَّ
لِ إلى فَهمٍ صَحِيحٍ  رِيعةِ؛ والتمِاسِ المَعقُولِ منَِ المَعاني.. بُغيةَ التَّوَصُّ مَقاصِدِ الشَّ
على  مَبنيٌِّ  نةِّ  السُّ فَهمِ  في  الحاصِلةِ  الأخَطاءِ  فمُعظَمُ  النَّبوِيّةِ؛  نةِّ  السُّ لنِصُُوصِ 

الجَهلِ بهَِذِه الأصُُولِ أو بَعضِها.

في  تَنتَظمُِ  نةِّ  السُّ منَِ  ي  التَّلقِّ طَرِيقةِ  في  مُوليّةُ  والشُّ التَّـكامُليِّةُ  النَّظرةُ  وهذه 
ثَلاثِ مَراحِلَ مُتَلازِمةٍ، وهي: التَّوثيِقُ، ثُمَّ الفَهمُ، ثُمَّ التَّطبيِقُ.

فمَرحَلةُ التَّوثيِقِ تَقُومُ على التَّثـبُّتِ منِ صِحّةِ الخَبَرِ بدِِراسةِ أَسانيِدِه ودَرَجَتهِ، 
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وتَراكيِبهِ  الحَدِيثِ  أَلفاظِ  فَهمِ  على  القائمِِ  اللُّغَوِيِّ  بقِِسمَيه:  الفَهمِ  مَرحَلةُ  تَليِها 
سائرِِ  جَمعِ  على  المُعتَمِدِ  رعِيِّ  والشَّ المَعنىَ،  على  ودَلالاتـِـه  البَيانيِّةِ  وأَساليِبهِ 
وتَوضِيحِ  مُطلَقِها،  لتَِقييِدِ  وذلك  وُرُودِهــا،  وأَسبابِ  البابِ،  في  الوارِدةِ  الأدَِلّةِ 
أوِ  الوُجُوبِ  عنِ  النَّهيِ  أوِ  للِأَمرِ  الصّارِفةِ  القَرائنِِ  على  والوُقُوفِ  مُبهَمِها، 
التَّحرِيمِ، وعَرضِ بَعضِها على بَعضٍ جَمْعًا وتَرجِيحًا، لتَِحرِيرِ الحُكمِ المُستَنبَطِ 

في ضَوءِ عُمُومِ الأدَِلّةِ.

تَطبيِقِ  مَعرِفةِ مَحَلِّ  للِمُجتَهِدِ منِ  بُدَّ  التَّطبيِقِ، وفيها لا  تَليِ ذلك مَرحَلةُ  ثُمَّ 
العامّةِ  المَقاصِدِ  ضَوءِ  في  علَيْه،  تَطبيِقُه  المُرادِ  للِنَّصِّ  مُطابَقَتهِ  ومَدَى  الحُكمِ، 

رِيعةِ الِإسلاميِّةِ؛ وهُو ما يُعرَفُ لَدَى الأصُُوليِّينَ بـ »تَحقِيقِ المَناطِ«.  للِشَّ

مشكلة البحث:

فَهْمًا  النَّبوِيّةِ  نةِّ  السُّ معَ  التَّعامُلِ  فَوضَى  قَضِيّةِ  حَولَ  البَحثِ  مُشكلِةُ  تَدُورُ 
تَشرَحُ  رَصِينةٍ،  عِلمِيّةٍ  قَواعِدَ  وَضعِ  خِلالِ  منِ  وذلك  ضَبطهِا،  وسُبُلِ  وتَطبيِقًا 
للِمَصدَرِ  فَهمٍ سَدِيدٍ  ليِمةَ نَحوَ  السَّ العِلمِيّةَ  الخُطُواتِ  المَنهَجِيّةَ وتَرسُمُ  الأسُُسَ 

، دُونَما إفِراطٍ أو تَفرِيطٍ.  الثّاني منِ مَصادِرِ التَّشرِيعِ الِإسلاميِِّ

أهداف البحث: 

صُ أَهدافُ البَحثِ بالآتي: تَتلَخَّ

وَفقَ  مُرادِها  وبَيانِ  النَّبوِيّةِ  نةِّ  السُّ لفَِهمِ  العامّةِ  القَواعِدِ  منَِ  جُملةٍ  تبِيانُ   )1
مَنهَجِيّةٍ،  عِلمِيّةٍ  أُسُسٍ  وَفقَ  القَواعِدِ  تلك  وتَأصِيلُ  الحَكيِمِ،  الشّارِعِ  مَقصُودِ 

مَشفُوعةً بنِمَاذِجَ تَطبيِقِيّةٍ منِ أَخبارِ المُصطَفَى صلى الله عليه وسلم. 

التَّعامُلِ  الأمُّةِ وأَئمِّةِ الِإسلامِ في  عُلَماءِ  أَبرَزِ  مَنهَجِ  وءِ على  الضَّ تَسليِطُ   )2
ي والعَمَلِ؛ وكَيفَ جَمَعُوا في صَنيِعِهم هذا بَينَ  نةِّ النَّبوِيّةِ في مَيدانِ التَّلقِّ معَ السُّ

صِناعةِ الحَدِيثِ والفِقهِ والأصُُولِ واللُّغةِ.
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رَحِمَهُمُ  الحَدِيثِ  ــرّاحِ  وشُ لَفِ  السَّ لِئَمِّةِ  المُشرِقةِ  ورةِ  الصُّ عَــرضُ   )3
وإعِمالِ  الحَدِيثيّةِ،  المَروِيّاتِ  استيِعابِ  في  وتَفانيِهِم  مَوسُوعِيَّتهِِم  ومَدَى  اللهُ، 

. النُّصُوصِ بُغيةَ الوُصُولِ إلى فَهمٍ أَعمَقَ لمُِرادِ الشّارِعِ والنَّصِّ النَّبوِيِّ

به  أَلصَقَه  ما  ورَدُّ  والتَّعارُضِ،  الِختلِافِ  دَعوَى  عن  صلى الله عليه وسلم  حَدِيثهِ  تَنزِيهُ   )4
بَينَ أَحادِيثَ ظاهِرةِ التَّعارُضِ،  مِ  التَّناقُضِ والِضطرِابِ المُتَوهَّ المُغرِضُونَ منَِ 

عَبرَ الجَمعِ والتَّوفيِقِ بَينَ مُختَلفِِ الحَدِيثِ.

بَينَ  للِجَمعِ  الفَنِّ  لهَِذا  المُمارِسَ  يُعِدُّ  رَصِينٍ  عِلمِيٍّ  لمَِنهَجٍ  التَّأصِيلُ   )5
رايةِ، فيَكُونَ أَقوَى حُجّةً وأَبيَنَ مَحَجّةً.  وايةِ والدِّ الرِّ

منهج العمل في البحث:

بتَتبُّعِ الجزئياتِ للوصولِ  ، وذلك  المَنهَجَ الِستقِرائيَّ اعتَمَدتُ في البَحثِ 
تي سَطَّرَها أَئمِّةُ هذا الفَنِّ في كُتُبهِِم،  وابطِِ الَّ إلى الكُلِّياتِ والقواعِدِ العامة والضَّ
دةٍ  والمَنهَجَ الِستنِباطيَِّ مُبيِّناً مَفهُومَ كُلِّ ضابطٍِ وحُدُودَه، مُرفقًِا ذلك بأَِمثلِةٍ مُتَعدِّ
الواحِدِ،  البَحثِ  مَروِيّاتِ  المَقصُودَ، وذلك منِ مثِلِ جَمعِ  المُرادَ وتُبيِّنُ  حُ  تُوَضِّ
تي تَناوَلَتِ الأمَثلِةَ المَذكُورةَ  لَفِ والعُلَماءِ الرّاسِخِينَ، الَّ واستعِراضِ آراءِ أَئمِّةِ السَّ

تَوضِيحًا وتبِيانًا.

خطة البحث:

على  مُرَتَّبةً  عِلمِيّةٍ،  ضَوابطَِ  عَشَرةَ  نَ  يتَضَمَّ أن  البَحثِ  طَبيِعةُ  اقتَضَت 
التّالي: النحو 

الضابط الأول: الِستيِثاقُ منِ ثُـبُوتِ الخَبَر.

رِواياتِ  جَمعِ  عَبرَ  النَّبوِيِّ  الخِطابِ  في  التَّكامُلِ  مُراعاةُ  الثاني:  الضابط 
الحَدِيثِ الواحِدِ أوِ المَوضُوعِ الواحِدِ.

ي الوُقُوفِ على الحَدِيثِ بأَِلفاظهِ وحُرُوفهِ لا بمَِعناه. الضابط الثالث: تَحَرِّ
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الضابط الرابع: الجَمعُ بَينَ مُختَلفِِ الحَدِيثِ وتَوضِيحُ مُشكلِهِ.

الضابط الخامس: مَعرِفةُ مُناسَبةِ الحَدِيثِ وسَبَبِ وُرُودِه.

تي قصَدَها النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم. الضابط السادس: فَهمُ الحَدِيثِ وَفقَ المَعاني الَّ

ياقِ التّارِيخِيِّ المُواكبِِ لوُِرُودِ الحَدِيثِ. الضابط السابع: مُراعاةُ السِّ

الضابط الثامن: فَهمُ أَلفاظِ الحَدِيثِ وَفقَ أَساليبِ العَربيِّةِ وتَراكيِبهِا البَيانيّةِ 
وطُرُقِ دَلالَتهِا على المَعنىَ.

لَفِ. نةِّ في إطِارِ فُهُومِ السَّ الضابط التاسع: فَهمُ السُّ

يّةِ. رِيعةِ وقَواعِدِها الكُلِّ الضابط العاشر: فَهمُ الحَدِيثِ في ضَوءِ مَقاصِدِ الشَّ

نّةِ النَّبوِيّةِ: فَهمًا وتَطبيِقًا«. ووَسَمتُ البَحثَ بـ »قَواعِدُ التَّعامُلِ الأمَثَلِ معَ السُّ

وأَسأَلُ اللهَ تَعالَى بأَسمائهِ الحُسنىَ وصِفاتهِ العُلا أَن يَكتُبَ له النَّفعَ وحُسنَ 
القَبُولِ، وأَن يَنفَعَني به يَومَ لا يَنفَعُ مالٌ ولا بَنوُنَ، إلِّ مَن أَتَى اللهَ بقَِلبٍ سَليِمٍ؛ 

ينِ. دٍ وآلهِ وصَحبهِ وسَلَّم تَسليِمًا كَثيِرًا إلى يَومِ الدِّ وصَلَّى اللهُ على نَبيِِّنا مُحَمَّ

وآخِرُ دَعوانا أنِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

محمد بسام حجازي

دار الحديث الشريف ـ إسطنبول
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الضابط الأول
بوت الخبر

ُ
الاستيثاقُ من ث

صُ مَنهَجُ البَحثِ عنِ الحَقِيقةِ عِندَ المُسلمِِينَ في قاعِدةٍ جَليِلةٍ كُبرَى،  يَتَلخَّ
قِ  تَحَقُّ منِ  بُدَّ  كانَ لا  ولذِا  ليِلَ«،  فالدَّ عِيًا  مُدَّ أو  حّةَ،  فالصِّ ناقلًِ  كُنتَ  »إنِ  وهِي: 
مثِلُ »مُصطَلَحِ  فُـنوُنٌ  بذَلكِ  نَهَضَت  قائلِهِ؛ وقد  إلى  نسِبَتهِ  الخَبَرِ وصِحّةِ  ثُـبُوتِ 
تُعرَف  لم  وكُلُّها  جالِ«؛  الرِّ و»تَراجِمِ  و»العِلَلِ«  والتَّعدِيلِ«  و»الجَرحِ  الحَدِيثِ« 
عِندَ غَيرِ المُسلمِِينَ، وقدِ استُخدِمَت هذه العُلُومُ أَدَقَّ استخِدامٍ وأَعمَقَه وأَكمَلَه.

مَدلُولهِ  في  النَّظَرِ  على  لً  أَوَّ مٌ  مُقَدَّ النَّبوِيِّ  النَّصِّ  صِحّةِ  منِ  التَّثـبُّتَ  وإِنَّ 
وذَلكِ  التَّصحِيحِ؛  فَرعُ  التَّأوِيلَ  لِنَّ  منِه،  والهِداياتِ  الأحَكامِ  واستنِباطِ 
تي  والَّ الأثَباتُ،  الفنِّ  أَئمِّةُ  وضَعَها  تي  الَّ قيِقةِ  الدَّ العِلمِيّةِ  المَوازِينِ  بحَِسَبِ 
لشُِرُوطِ  مُستَوفيًِا  مَقبُولً  الحَدِيثُ  كانَ  فإِن  جَمِيعًا؛  والمَتنَ  ندََ  السَّ تَشمَلُ 
كانَ  وإِن  الأحَكامُ؛  علَيْه  تُبنىَ  لِنَ  صَلَح  ثيِنَ،  المُحَدِّ عِندَ  رةِ  المُقرَّ القَبُولِ 
به  تَقُومُ  إِذ لا  تَأْوِيلهِ،  في  النَّفسِ  وإِجهادِ  مَعناه،  لتَِطَلُّبِ  مَعنىَ  فلا  مَقبُولٍ  غَيرَ 
لا  كما  ثابتٌِ،  حَدِيثٌ  إلّ  يُقبَلَ  أَلّ  هذا  »وجِماعُ   : افعِِيُّ  الشَّ قال  الحُجّةُ، 
مَرغُوبًا  أو  مَجهُولً،  الحَدِيثُ  كانَ  فإِن  عَدْلُه،  عُرِف  مَن  إلّ  هُودِ  الشُّ منَِ  يُقبَلُ 

بثِابتٍِ«))). لِنَّه ليس  يَأْتِ،  ن حَمَلَه، كانَ كما لم  عمَّ

درِ  حِيحةِ منِ غَيرِها أَئمّةَ الأمُّةِ في الصَّ ننَ الصَّ وإنَّما دَفعَت ضَرُورةُ تَمييِزِ السُّ
قِ منِ صِحّةِ النَّقلِ، عَمَلً بقَولِ  لِ إلى الِجتهِادِ بما هَدَت إلَيْه العُقُولُ للِتَّحقُّ الأوَّ

ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  اللهِ 
تَعالَى  »يَأمُرُ  كَثيرٍ:  ابنُ  الِإمامُ  6[، قال  ]الحجرات:  ڦ  ﴾  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

))) »اختلاف الحديث« ص599.
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بالتَّثـبُّتِ في خَبَرِ الفاسِقِ ليُِحتاطَ له، لئَِلّ يُحكَمَ بقَولهِ فيَكُونَ -في نَفسِ الأمَرِ- 
اتِّباع  اللهُ عنِ  نَهَى  وَراءَه، وقد  اقتَفَى  قدِ  بقَولهِ  الحاكمُِ  فيكُونَ  كاذِبًا أو مُخطئًِا، 
سَبيِلِ المُفسِدِينَ؛ ومنِ ها هنا امتَنعَ طَوائفُِ منَِ العُلَماءِ منِ قَـبُولِ رِوايةِ مَجهُولِ 

الحالِ لِحتمِالِ فسِقِه في نَفسِ الأمَرِ«))). 

]النحل:105[،  ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ﴾  تَعالَى:  قَولُه  وكَذلكِ 
قال الِإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ في تَفسِيرِ هذه الآيةِ: »فذلك عِندِي -واللهُ أَعلمُ- الكَذِبُ 

على اللهِ أو على رَسُولهِ«))).

الناّرِ«)))، فهذا  مِنَ  أْ مَقعَدَه  فلْيَتَبوَّ دًا  مُتَعمِّ »مَن كَذَبَ عَليَّ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:  وقَولُ 
صلى الله عليه وسلم:  قَولُه  وكذا  فيها؛  الخِيانةِ  وتَحرِيمِ  العِلمِيّةِ،  الأمَانةِ  لوُِجُوبِ  تَقعِيدٌ  الأصَلُ 
ه كَذِبٌ فهُو أَحَدُ الكاذِبـَِين«)))، ففيه دَلالةٌ على  ث عنِّي بحَدِيثٍ يُرَى أنَّ »مَن حَدَّ
نَفيِ رِوايةِ المُنكَرِ منَِ الأخَبارِ کنحَوِ دَلالةِ القُرآنِ على نَفيِ خَبَرِ الفاسِقِ؛ وقَولُه 
ثُونَكُم ما لم تَسمَعُوا أَنتُم ولا آباؤُكُم،  تيِ أُناسٌ يُحَدِّ صلى الله عليه وسلم أَيضًا: »سيَكُونُ في آخِرِ أُمَّ

فإيِّاكُم وإيِّاهُم«)))، وفي رِوايةٍ أُخرَى زِيادةُ: »لا يُضِلُّونَكُم، ولا يَفتنُِونَكُم«))). 

حابةِ وتَثبُّـتُهُم في قَبُولِ الأخَبارِ مَبلَغًا عَظيِمًا، حتَّى عَدَّ  وقد بَلَغَت حَيْطةُ الصَّ
ـبَقةِ الأوُلَى منِ طَبَقاتِ الجَرحِ والتَّعدِيلِ: أَبا بَكرٍ  الحاكمُِ النَّيسابُورِيُّ زُعَماءَ الطَّ
لُوا، وبَحثُوا عن صِحّةِ  حُوا وعَدَّ وعُمَرَ وعليًّا وزَيدَ بنَ ثابتٍِ، وقال: »إنَّهُم قد جرَّ

))) »تفسير القرآن العظيم« )7: 370(.

))) »التمهيد« )16: 255(.

))) أخرجه البخاري )110(، ومسلم )4/4(.

مة »صحيحه« )1: 8(. ))) أخرجه مسلم في مقدِّ

))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )6/6(.

))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )7/7(.
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واياتِ وسَقَمِها«))).  الرِّ

 قال: »جاءَتِ الجَدّةُ إلى أَبي بَكرٍ  فمِن ذلك: ما رَواه قَبيِصةُ بنُ ذُؤَيبٍ 
يقِ تَسأَلُه ميِراثَها، فقال: ما لَكِ في كتِابِ اللهِ  منِ شَيءٍ، وما عَلمِتُ لكِ  دِّ الصِّ
في سُنةِّ نَبيِّ اللهِ شَيئًا، فارْجِعِي حتَّى أَسأَلَ الناّسَ. فسَأَلَ الناّسَ، فقالَ المُغِيرةُ بنُ 
دُسَ. فقالَ: هل مَعَك غَيرُك؟ فقامَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعطاها السُّ شُعبةَ: حَضَرتُ رسولَ 

دُ بنُ مَسلَمةَ فقالَ مثِلَ ذلك، فأَنفَذَه لها أَبو بَكرٍ..«))). مُحمَّ

منِ  ثَلاثيِنَ  الواحِدِ  الأمَــرِ  عنِ  ــأَلُ  لَسَ كُنتُ  »إن   : عَبّاسٍ  ابنُ  ويقُولُ 
ابنِ  عنِ  »صَحِيحِه«  مةِ  مُقدِّ في  مُسلمٌِ  الإمــامُ  ورَوَى  صلى الله عليه وسلم«)))،  النَّبيِّ  أَصحابِ 
الفِتنةُ  وَقَعَتِ  فلَمّا  يَكُونُوا يَسأَلُونَ عنِ الِإسنادِ،  سِيرِينَ )ت 110هـ( قَولَه: »لم 
نةِّ فيُؤخَذُ حَدِيثُهم، ويُنظَرُ إلى أَهلِ  وا لنا رِجالَكُم. فيُنظَرُ إلى أَهلِ السُّ قالُوا: سَمُّ

البدَِع فلا يُؤخَذُ حَدِيثُهم«))).

رايةِ  كرِ والدِّ جُوعِ إلى أَهلِ الذِّ وغَنيٌِّ عنِ البَيانِ أنَّ الباحِثَ هنا لا غِنىَ له عنِ الرُّ
طَلَبهِ ودِراسَتهِ،  أَفنوَْا أَعمارَهُم في  ذِينَ  الَّ الحَدِيثِ  أْنِ، فهُم صَيَارِفةُ  الشَّ في هذا 
وتَمييِزِ صَحِيحِه منِ سَقِيمِه، ومَقبُولهِ منِ مَردُودِه، والبَحثِ عن غَوامضِِه وعِلَلهِ 

ورِجالهِ ومَراتبِهِِم، ﴿ں  ڻ  ڻ       ڻ   ﴾ ]فاطر: 14[.

))) »معرفة علوم الحديث« ص52.

»الجامع«  في  والترمذي   ،)2894( نن«  »السُّ في  داود  أبو   ،)513  :2( »الموطأ«  في  مالك  أخرجه   (((
حه.  )2100( وصحَّ

طِ، وليس  وليُعلَم أنَّ أَبا بَكرٍ  لم يَتَوقَّف في قَبُولِ خَبرِ المُغِيرةِ بنِ شُعبةَ  إلّ لمَِزِيدٍ منَِ التَّثـبُّتِ والتَّحوُّ 	
يّةِ خَبَرِ الواحِدِ في الفُرُوعِ؛ عِلمًا أنَّه لم يُحفَظ عن أَبي بَكرٍ  ا لحُِجِّ طَعناً في عَدالتهِ أو باعتبِارِه راوِيًا فَرْدًا، أو رَدًّ
 تَوَقُّفٌ في قَبُولِ خَبَرِ الواحِدِ غيرَ هذا الخَبَرِ؛ وقدِ استَدلَّ به البَيهَقيُّ في »المَدخَل« )265( على )تَثبيِتِ 

ل؛ ونَحوُه صَنيِعُ الخَطيِبِ في »الكفِايةِ« ص26.  خَبرِ الواحِدِ، وقَبُولهِ، والعَمَلِ به( فتأمَّ

ير« )3: 344(. ه« )2: 428(، والذهبي في »السِّ ))) أخرجه الخطيب في »الفقيه والمُتفقِّ

))) أخرجه مسلم في مقدمة »صحيحه« )1: 15(.
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الضابط الثاني
مراعاة التكامل في الخطاب النبوي

عبر جمع روايات الحديث الواحد أو الموضوع الواحد

ــاتِ  رِواي بتَِتَـبُّعِ  إلِّ  للِنَّصِّ  رعِيِّ  الشَّ المَقصَدِ  على  الــوُقُــوفُ  يَتأتَّى  لا 
وذلك  وَجهِه؛  على  باِلحَدِيثِ  المُرادُ  ويُدرَكُ  ورةُ  الصُّ تَكتَمِلُ  فبهِ  الحَدِيثِ، 
النبي  عايَشَها  مُختَلفِةٍ  ومُناسَباتٍ  ظُرُوفٍ  بحَِسَبِ  تَرِدُ  النَّبوِيّةَ  الأحَادِيثَ  أنَّ 
واوِينِ لا تَنتَظمُِ في الغالبِِ جَمْعًا وحَصْرًا في مَوضِعٍ واحِدٍ،  صلى الله عليه وسلم، فهِي في الدَّ
باعتبِاراتٍ  عَدِيدةٍ،  مَواضِعَ  في  الواحِدةَ  المَسأَلةَ  يَتَناوَلُ  النَّبوِيُّ  الخِطابُ  بلِ 
يُمكنُِ  ثَمَّ لا  بَعضًا؛ ومنِ  بَعضُها  رُ  يُفَسِّ واياتُ  مُتَغايرِةٍ، والرِّ مُختَلفِةٍ، وسِياقاتٍ 
بَعضِها  الحَدِيثِ  طُرُقِ  رَبطِ  خِلالِ  منِ  إلِّ  مُعَيَّنةٍ  واقعِةٍ  في  حَدِيثٍ  وُرُودِ  فَهمُ 
ببَِعضٍ، والتَّعامُلِ مَعَها على أَنَّها لَوْحةٌ مُتَكاملِةٌ؛ يقُولُ الِإمامُ أَحمَدُ: »الحَدِيثُ 
رُ بَعضُه بَعضًا«)))، وقالَ القاضِي  إذا لم تَجمَع طُرُقَه لم تَفهَمْه، والحَدِيثُ يُفسِّ
مُجمَلهِ  عن  الِإشكالَ  رُه  مُفَسَّ ويَرفَعُ  بَعضًا،  بَعضُه  رُ  يُفَسِّ »الحَدِيثُ  عِياضٌ: 
تَوافُقٍ  أو  وافترِاقٍ،  اتِّفاقٍ  منَِ  واياتِ  الرِّ في  ما  يَتَّضِحُ  وبذَِلكِ  ومُتَشابهِِه«)))؛ 

، أو زِيادةٍ ونُقْصانٍ، أو مُهمَلٍ فيُمَيَّـزُ، أو مُبهَمٍ فيُعيَّنُ. لَفظيٍِّ ومَعنوَِيٍّ

تي  ويقُولُ العَلّمةُ الطّاهِرُ بنُ عاشُورٍ: »على الفَقِيهِ أن يُجِيدَ النَّظَرَ في الآثارِ الَّ
صَ أَمرَها، فإنِ لم يَجِد لها  يَتَراءَى منِها أَحكامٌ خَفِيَت عِلَلُها ومَقاصِدُها، ويُمَحِّ
واياتِ؛ لَعَلَّه أن يَظفَرَ بمَِسلَكِ  رعِيِّ نَظَر في مُختَلفِِ الرِّ مَحْمَلً منَِ المَقصَدِ الشَّ
حُكْمَه  بأَِنَّ  تُؤْذِنُ  صُورةٍ  في  مَرْوِيَّه  فأَبرَزَ  واةِ  الرُّ بَعضِ  على  دَخَل  الَّذي  الوَهْمِ 

مَسلُوبُ الحِكْمةِ والمَقصَدِ«.

))) أخرجه الخطيب في »الجامع لأخلاق الراوي« )1640( بإسناد حسن.

))) »إكمال المُعلم« )8: 380(.
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الواحِدِ،  للِحَدِيثِ  واهِدِ  والشَّ المُتابَعاتِ  بجَِمعِ  ثُونَ  المُحَدِّ عُنيَِ  وقد 
وباِلمُقارَنةِ بَينَ مُتُونِ الأحَادِيثِ والوُقُوفِ على ما وَقَع بَينهَا منِ زِيادةٍ ونُقصانٍ؛ 
»فَتحِ  شَرحِه  في  يَعتَنيِ  كانَ  فقد   ، حَجَرٍ  ابنُ  الحافظُِ  الِإمــامُ  أَبرَزِهِمُ  ومنِ 
البارِي« بالغَِ الِعتنِاءِ بجَِمعِ رِواياتِ الحَدِيثِ الواحِدِ، والِستفِادةِ منِها في شَرحِ 
يَتكَلَّمُ على الأحَادِيثِ  القائلُِ: »المُتَعيِّنُ على مَن  الحَدِيثِ وفَهمِ دَلالاتهِ، وهُو 
تِ الطُّرُقُ، ويَشرَحَها على أنَّه  أَن يَجمَعَ طُرُقَها، ثُمَّ يَجمَعَ أَلفاظَ المُتُونِ إذِا صَحَّ

رَ باِلحَدِيثِ«))). حَدِيثٌ واحِدٌ، فإنَِّ الحَدِيثَ أَوْلَى ما فُسِّ

فمِن أَمثلِةِ ذلك: قَولُه صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: »لا تَترُكُوا النّارَ في بُيُوتكُِم 

نَ النَّهيَ عن تَركِ الناّرِ مُوقَدةً مَكشُوفةً في البَيتِ عِندَ النَّومِ،  حِينَ تَنامُونَ«)))، تَضَمَّ

وسَبَبَه؛  الحُكمِ  عِلّةَ  يُبَيِّن  لم  والحَدِيثُ  والمَصابيِحُ،  رُجُ  السُّ الحُكْمِ  في  ومثِلُها 

تَجُرُّ  فأَخَذَت  فَأْرةٌ  قال: جاءَتْ    عَبّاسٍ  ابنِ  حَدِيثِ  في  ذلك  بَيانُ  لكنِ جاءَ 

تي كانَ قاعِدًا  الفَتيِلةَ، فجاءَتْ بهِا فأَلْقَتْها بَينَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الخُمْرةِ الَّ

علَيْها، فأَحرَقَت منِها مثِلَ مَوضِعِ دِرهَمٍ، فقالَ: »إذِا نمِْتُم فأَطْفِئُوا سُرُجَكُم، فإنَِّ 

بَبَ  السَّ نتَِ  تَضَمَّ وايةُ  الرِّ فهَذِه  فتُحْرقُِكُم«)))،  هَذا  على  هَذِه  مِثلَ  يَدُلُّ  يطانَ  الشَّ

الَّذي لِجَلهِ جاءَ الأمَرُ النَّبوِيُّ في الحَدِيثِ، وفيها التَّصرِيحُ بعِِلّةِ الحُكْمِ وسَبَبهِ، 

راجِ وغَيرُها، وأَمّا القَنادِيلُ المُعَلَّقةُ في  : »هذا عامٌّ تَدخُلُ فيه نارُ السِّ قال النَّووِيُّ

المَساجِدِ وغَيرِها: فإنِ خِيفَ حَرِيقٌ بسَِبَبهِا دَخَلَت في الأمَرِ باِلِإطفاءِ، وإنِ أُمنَِ 

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ  العِلّةِ، لِنَّ  بَأْسَ بها لِنتفِاءِ  أنَّه لا  ذلك كما هو الغالبُِ فالظّاهِرُ 

))) »فتح الباري« )6: 475(.

))) »صحيح البخاري« )6293(، و»صحيح مسلم« )100/2015(.

))) أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )1222(، وأبو داود في »سننه« )5247(، وابن حبَّان في »صحيحه« 
)5519(؛ وهو صحيح بشواهده.
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الأمَرَ باِلِإطفاءِ في الحَدِيثِ السّابقِِ بأَِنَّ الفُوَيسِقةَ تُضْرِمُ على أَهلِ البَيتِ بَيتَهُم، 
فإذِا انتَفَتِ العِلّةُ زالَ المَنعُ«))).

رُجِ  وهكَذا، فأَمرُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بإِطْفاءِ الناّرِ وما في حُكْمِها، كالمَصابيِحِ والسُّ
حراقِ  لِِ سَبَبًا  لَ  تَتحَوَّ أن  باِلخَوفِ منِ  مَعلُولٌ  مُوقَدةً،  تَرکهِا  لَيْلً، والنَّهيُ عن 
كما  وعَدَمًا،  وُجُودًا  العِلّةِ  هذه  معَ  دائـِرٌ  الحُكْمُ  فهذا  ولذَِلكِ  وأَهلهِ؛  البَيتِ 

. النَّووِيُّ  فَهِمَه 

ومِن ذلك: حَدِيثُ سَهلِ بنِ سَعدٍ  أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إنَِّ العَبدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ 
أَهلِ النّارِ وإنَِّه مِن أَهلِ الجَنّةِ، ويَعْمَلُ عَمَلَ أَهلِ الجَنّةِ وإنَِّه مِن أَهلِ الناّرِ؛ وإنَِّما 
الِإنسانُ  يَقْضِيَ  أن  المُمْكنِِ  منَِ  أنَّه  وايةِ  الرِّ هذه  فظاهِرُ  بالخَواتيِمِ«)))،  الأعَمالُ 
حَياتَه كُلَّها في عِبادةِ اللهِ وطاعَتهِ، ثُمَّ يُحبطَِ اللهُ عَمَلَه، ممِّا يَجعَلُ المُؤمنَِ قَلقًِا 

غَيرَ مُطْمَئنٍِّ لحُِسنِ خاتمَِتهِ! 

حِيحَينِ«  »الصَّ ففي  صلى الله عليه وسلم،  سُولِ  الرَّ مُرادَ  تُبيِّنُ  الحَدِيثِ  رِواياتِ  بَقِيّةَ  أنَّ  غَيرَ 
يَبْدُو  الجَنّةِ فيِما  أَهلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ »إنَِّ   مَرفُوعًا:  عن سَهلِ بنِ سَعدٍ 
للِنّاسِ، وهُو مِن  يَبْدُو  فيِما  النّارِ  أَهلِ  بعَِمَلِ  النّارِ؛ ويَعْمَلُ  أَهلِ  للِنّاسِ، وإنَِّه مِن 
وايةِ  أَهلِ الجَنّةِ«)))، والحَدِيثُ بهَِذا اللَّفظِ هو رِوايةُ الَأكثَرِ، وهِي مَقصُودةٌ في الرِّ
وايةِ  الأوُلَى، وإنَِّما جاءَت مُختَصَرةً)))؛ ولَوِ اقتَصَر الناّظرُِ منَِ الحَدِيثِ على الرِّ
بَبَ منَِ العَبدِ ذاتهِ، وأنَّ ذلك  الأوُلَى لَظَلَّ في حَيْرةٍ منِ دَلالةِ ظاهِرِها؛ فبانَ أنَّ السَّ
. منِ بابِ الجَزاءِ العادِلِ عِندَ مَن لا يَظلمُِ مثِْقالَ ذَرّةٍ، وإنِ تَكُ حَسَنةً يُضاعِفْها

))) »المنهاج شرح صحيح مسلم« )13: 187(. 

))) »صحيح البخاري« )6607(.

))) »صحيح البخاري« )2898(، و»صحيح مسلم« )179/112(.

))) هذا إضافةً إلى ما ورد في سياق هذا الحديث في »الصحيحين« من ذكر سببِ وُرودِه، وبه يتَّضِحُ المقصودُ.
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الضابط الثالث
تحرّيِ الوقوف على الحديث بألفاظه 

وحروفه لا بمعناه

في  والنَّظَرِ  الأخُــرَى،  واياتِ  الرِّ سائرِِ  على  المَروِيِّ  النَّصِّ  بعَِرضِ  وذَلكِ 
باِلمَعنىَ  وايةِ  الرِّ عنِ  ناتجٍِ  مُحتَمَلٍ  لخَِطَأٍ  تَحاشِيًا  مُجتَمِعةً،  ودَلالاتهِا  أَلفاظهِا 
جَمعِ  طَرِيقِ  عن  ذلك  لُ  يتَحَصَّ وإنَِّما  قّةِ،  الدِّ وَجهِ  غَيرِ  على  فجاءَت  مَثَلً)))، 

نُصُوصِ الحَدِيثِ والمُوازَنةِ بَينهَا.

أَبُو  كانَ  قال:  وائلٍِ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِ  حِيحَينِ«  »الصَّ في  جاءَ  ما  ذلك:  فمِن 
كانَ  إسِرائيِلَ  بَنيِ  »إنَِّ  ويَقُولُ:  قــارُورةٍ،  في  ويَـبُولُ  البَولِ،  في  دُ  يُشَدِّ مُوسَى 
أنَّ  »لَوَدِدْتُ  حُذَيفةُ:  فقالَ  باِلمَقارِيضِ«،  قَرَضَه  بَولٌ  أَحَدِهِم  جِلدَ  أَصابَ  إذِا 
فأَتَى  نَتَماشَى،  اللهِ  ورَسُولُ  أَنا  رَأَيتُنيِ  فلَقَد  التَّشدِيدَ،  هذا  دُ  يُشَدِّ لا  صاحِبَكُم 
إلَِيَّ  فأَشارَ  منِه،  فانتَبَذْتُ  فبالَ،  أَحَدُكُم،  يَقُومُ  كما  فقامَ  حائطٍِ،  خَلْفَ  سُباطةً 

فجِئْتُ، فقُمْتُ عِندَ عَقِبهِ حتَّى فَـرَغَ«))).

والكَلامُ هُنا على قَولهِ: »كانَ إذِا أَصابَ جِلْدَ أَحَدِهِم«.

: »كانَ إذِا أَصابَ ثَوْبَ أَحَدِهِم«، فهَلْ كانُوا يَقْطَعُونَ الثِّيابَ  فلَفظُ البُخارِيِّ
أَمِ الجُلُودَ؟ قال الحافظُِ في »الفَتحِ«: »وَقَع في رِوايةِ مُسلمٍِ: »جِلْدَ أَحَدِهِم«، قالَ 
تي كانُوا يَلبَسُونَها، وحَمَلَه بَعضُهُم على  : مُرادُه باِلجِلدِ واحِدُ الجُلُودِ الَّ القُرطُبيُِّ
دُه رِوايةُ أَبيِ داوُدَ ففِيها: »كانَ إذِا  لُوه، ويُؤَيِّ ظاهِرِه وزَعَم أنَّه منَِ الِإصْرِ الَّذي حُمِّ
أَصابَ جَسَدَ أَحَدِهِم«، لكنَِّ رِوايةَ البُخارِيِّ صَرِيحةٌ في الثِّيابِ، فلَعَلَّ بَعضَهُم 

))) في حكم الرواية بالمعنى راجع: »تدريب الراوي« )1: 532(، و»توجيه النظر« للجزائري )2: 671(.

))) »صحيح البخاري« )226(، و»صحيح مسلم« )74/273(.
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رَواه بالمَعنىَ«))).

الضابط الرابع 
الجمع بين مُختلفِ الحديث وتوضيح مُشكلهِ

تي يُفِيدُ ظاهِرُها التَّعارُضَ، وتَوجِيهِ  واياتِ الَّ ثُونَ باِلجَمعِ بَينَ الرِّ عُنيَِ المُحَدِّ
ما وَقَع بَينهَا منِِ اختلِافٍ؛ ولَجَؤُوا عِندَ وُقُوعِ التَّعارُضِ إلى دَفْعِه باِلتَّوفيِقِ بَينَ 
الأحَادِيثِ المُتَعارِضةِ، أوِ التَّرجِيحِ بَينهَا، أوِ النَّسخِ، أوِ التَّوَقُّفِ)))، يقُولُ الإمامُ 
وَجَدُوا  ما  وُجُوهِهِما  على  الخَبرَينِ  يُمْضُوا  أَن  العِلمِ  أَهلَ  »لَزِمَ   : الشّافعِِيُّ 
وذَلكِ  يُمْضَيا،  أَن  يَحتَمِلانِ  وهُما  مُختَلفَِينِ  ونَهُما  يَعُدُّ ولا  وَجْهًا،  مضائهِِما  لِِ
بيِلُ إلى إمِضائهِِما ولم يَكُن منِهُما  يُمْضَيا مَعًا، أو وُجِدَ السَّ إذِا أَمكَنَ فيِهِما أَن 
لَهُما  كانَ  ما  الِختلِافِ  إلى  الحَدِيثانِ  يُنسَبُ  ولا  الآخَرِ؛  منَِ  بأَِوْجَبَ  واحِدٌ 
وَجْهًا يُمْضَيانِ معًا؛ إنَِّما المُختَلفُِ ما لم يُمْضَ إلِّ بسُِقُوطِ غَيرِه، مثِلَ أن يكُونَ 

مُه«))).  يءِ الواحِدِ: هذا يُحِلُّه، وهذا يُحَـرِّ الحَدِيثانِ في الشَّ

بل  الواحِدِ،  الحَدِيثِ  رِوايــاتِ  بين  الجَمعِ  على  يَحرِصُ  الشّافعِِيُّ  وكانَ 
كرِ بَعدَ  « عن جَهْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم باِلذِّ ثَ في »الأمُِّ مَروِيّاتِ المَوضُوعِ الواحِدِ، فتَحَدَّ
واياتِ الأخُرَى، ثُمَّ قالَ: »وأَحسَبُه إنَِّما جَهَر  واياتِ دُونَ الرِّ لاةِ في إحِدَى الرِّ الصَّ
تي كَتَبْناها معَ هذا وغَيرِها  واياتِ الَّ مَ الناّسُ منِه، وذَلكِ لِنََّ عامّةَ الرِّ قَليِلً ليَِتَعَلَّ

ليس يُذْكَرُ فيها بَعدَ التَّسليِمِ تَهليِلٌ ولا تَكبيِرٌ«))).

))) »فتح الباري« )1: 330(، وانظر »المُفهم« للقرطبي )1: 525(.

في  أُخرى  مسالكَ  كثيرٍ  ابنُ  عليها  وزاد  ص285،  مته«  »مقدِّ في  لاح  الصَّ ابن  الإمامُ  المسالكَ  هذه  ذكر   (((
»اختصار علوم الحديث« ص355.

))) »الرسالة« ص341. 

))) »الأم« )1: 150(، ويُشِيرُ إلى ما رواه عن ابن عبّاسٍ  قال: »كُنتُ أَعرِفُ انقِضاءَ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
يقولُ= سَلَّم منِ صلاةٍ  إذا  بيرِ  قال: »كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  بالتَّـكبيرِ«، وما رواه عن عبدِ الله بن الزُّ
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واياتِ  حَها على غَيرِها؛ لِنَّها أَجمَعُ الرِّ واياتِ ورَجَّ ورُبَّما اختارَ إحِدَى الرِّ
وأَكثَرُها لَفْظًا، فقد قيِلَ له: كَيفَ صِرْتَ إلى اختيِارِ حَدِيثِ ابنِ عَبّاسٍ  عنِ 
دِ دُونَ غَيرِه؟ فقال: »لَمّا رَأَيتُه واسِعًا، وسَمِعْتُه عنِ ابنِ عَبّاسٍ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشَهُّ
صَحِيحًا، كانَ عِندِي أَجمَعَ وأَكثَرَ لَفْظًا منِ غَيرِه، فأَخَذتُ به غَيرَ مُعَنِّفٍ لمَِن أَخَذ 

بغَيرِه ممِّا ثَـبَت عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«))).

وهو  المُصَلِّي،  أَمامَ  شَيءٍ  بمُِرُورِ  لاةِ  الصَّ بُطلانِ  حَدِيثُ  ذلك:  أَمثلِةِ  ومِن 

والحِمارُ  المَرْأةُ  لاةَ:  الصَّ »يَقطَعُ  قالَ:  أنَّه  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  عنِ    هُرَيرةَ  أَبُو  رَواه  ما 

يِّدةُ عائشِةُ  بحَدِيثٍ صَحِيحٍ مَعمُولٍ به،  ته السَّ والكَلبُ«)))، فهَذا الحَدِيثُ رَدَّ

يلِ وأَنا  بَيرِ: »كانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّ وهُو قَولُها فيما رَواه عنها عُرْوةُ بنُ الزُّ

والآثارِ  الأحادِيثِ  منَِ  وبغَِيرِه  الجِنازةِ«)))،  كاعترِاضِ  القِبلةِ  وبَينَ  بَينَه  مُعتَرضِةٌ 

العُلَماءِ،  جُمْهُورُ  به  أَخَذ  الَّذي  وهذا  شَــيءٌ)))؛  لاةَ  الصَّ يَقطَعُ  لا  أنَّه  تُفِيدُ  تي  الَّ

فقالَ:  النُّصُوصِ-  بَينَ  الجَمعِ  جادّةِ  سُلُوكِ  معَ  -لكنِ  النَّووِيُّ  الِإمامُ  حَه  ورَجَّ

لَفِ والخَلَفِ: لا  »قالَ مالكٌِ وأَبُو حَنيِفةَ والشّافعِِيُّ  وجُمهُورُ العُلَماءِ منَِ السَّ

لَ هَؤُلاءِ هذا الحَدِيثَ  لاةُ بمُِرُورِ شَيءٍ منِ هَؤُلاءِ ولا منِ غَيرِهِم، وتَأَوَّ تَبطُلُ الصَّ

لاةِ، لشُِغلِ القَلبِ بهَِذِه الأشَياءِ، ولَيسَ المُرادُ  على أنَّ المُرادَ بالقَطْعِ نَقصُ الصَّ

 =  بصَوتهِ الأعَلَى: »لا إلِـهَ إلّ اللهُ وحدَه لا شَريِكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولا 
حولَ ولا قُوّةَ إلّ باللهِ، ولا نَعبُدُ إلّ إيّاه، له النِّعمةُ وله الفضلُ وله الثَّناءُ الحسَنُ، لا إلـهَ إلّ اللهُ مُخلِصِينَ له 

ينَ ولو كَرهِ الكافرون«. الدِّ

))) »الرسالة« ص276. 

))) »صحيح مسلم« )266/511(.

))) »صحيح مسلم« )512/267(.

شَيءٌ،  لاةَ  الصَّ يَقطَعُ  »لا  داود )719(:  وأبو  أبي شيبة )2883(،  ابن  أخرجه  فيما  النبيِّ صلى الله عليه وسلم  قولُ  منها   (((
وادْرَؤُوا ما استَطَعتُم، فإنَّما هو شَيْطانٌ«، وهو صحيحٌ بشواهده.
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كرِ  الذِّ قَطْعِ  على  المَذكُورَ  القَطْعَ  الجُمهُورُ  لَ  ــأَوَّ »وتَ أَيضًا:  وقالَ  إبِطالَها«)))، 
والخُشُوعِ، جمعًا بَينَ الأحَادِيثِ«))).

والأحَادِيثُ  للِعَدْوَى  الناّفيِةُ  الأحَادِيثُ  الِختلِافُ:  فيه  وَقَع  ما  أَمثلِةِ  ومِن 

فيه،  تَــأْذَنُ  تي  الَّ والأحَادِيثُ  الكَيِّ  عنِ  الناّهِيةُ  والأحَادِيثُ  ثُـبُوتَها،  تُفِيدُ  تي  الَّ

وسأَكتَفِي  فيها؛  تَأْذَنُ  تي  الَّ والأحَادِيثُ  الِسترِقاءِ  عنِ  تَنهَى  تي  الَّ والأحَادِيثُ 

لهِا. بالحَدِيثِ عن أَوَّ

فقد وَرَد عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُفِيدُ ظاهِرُه نَفْيَ العَدْوَى، منِ ذلك: ما رَواه أَبُو 

 : هُرَيرةَ  قالَ: قالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامةَ«، فقالَ أَعرابيٌِّ

مْلِ كأَنَّها الظِّباءُ، فيُخالطُِها البَعِيرُ الأجَْرَبُ  يا رَسُولَ اللهِ، ما بالُ الِإبلِِ تكُونُ في الرَّ

لَ؟«)))، وما رَواه أَبُو هُرَيرةَ وعَبدُ  فيُجْرِبُها؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »فمَن أَعْدَى الأوََّ

اللهِ بنُ مَسعُودٍ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا«)))، وحَدِيثُ جابرٍِ 

قالَ:  ثُمَّ  القَصْعةِ،  في  مَعَه  فأَدخَلَها  مَجْذُومٍ  بيَِدِ  أَخَذ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  أنَّ   :

لً علَيْه«)))؛ وفي المُقابلِِ أَحادِيثُ تُفِيدُ إثِْباتَها،  »كُلْ باِسمِ اللهِ، ثقِةً باِللهِ، وتَوَكُّ

 ،(((» مُصِحٍّ على  مُمْرضٌِ  يُورِدَنَّ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  قالَ   : هُرَيرةَ  أَبيِ  كحَدِيثِ 

))) »المنهاج شرح صحيح مسلم« )4: 227(. 

نن وقواعد الإسلام« ص526.  ))) »خلاصة الأحكام في مُهمّات السُّ

))) »صحيح البخاري« )5770(، و»صحيح مسلم« )101/2220(.

نه..  ))) أخرجه أحمد )8343( بإسناد صحيح، والترمذي )2143( وحسَّ

حه ابن حبَّان )5532(،  ))) أخرجه أبو داود )3925(، والترمذي )1817(، وابن ماجه )3542(، وصحَّ
ل بن فضالة: ضعيف.  والحاكم )7196(، وقال الترمذي: غريب. وفي إسناده مُفضَّ

))) »صحيح البخاري« )5771(، و»صحيح مسلم« )104/2221(. والمُمرِض: الذي مرضت ماشيتُه، 
إبلُه  كانت  مَن  إلى  بإبله  يأتينَّ  لا  مرضى  إبلٌ  له  من  والمعنى:  منها؛  حاح  الصِّ صاحب  هو   : والمُصِحُّ

صحيحةً، خشيةَ العدوى.
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قُوا المَجْذُومَ كما يُتَّـقَى الأسََدُ«))). وحَدِيثِ أَبيِ هُرَيرةَ  أَيضًا: قالَ صلى الله عليه وسلم: »اتَّ

وهُو  المُتَعارِضةِ،  النُّصُوصِ  هذه  بَينَ  الجَمعِ  مَسْلَكَ  العُلَماءُ  سَلَك  وقد 
الحَدِيثُ  فيكُونُ  النُّصُوصِ،  هذه  مثِلِ  معَ  التَّعامُلِ  في  والأسَلَمُ  الأقَوَمُ  بيِلُ  السَّ
لُ نَفْيًا لمَِا كانَ علَيْه أَمرُ الجاهِليِّةِ، لا لنِفَسِ العَدْوَى، لِنَّ أَهلَ الجاهِليِّةِ كانُوا  الأوََّ
زِيارةِ  منِ  يَمتَنعُِوا  حتَّى  فيِهِما  ويُوَسْوِسُونَ  والتَّشاؤُمِ،  العَدْوَى  أَمرِ  في  يُبالغُِونَ 
تي اعتَزَمُوها تَطَـيُّرًا  المَرضَى والقِيامِ على شُؤُونهِم، ورُبَّما امتَنعَُوا منَِ الأسَفارِ الَّ
مُونَ، بل هو مُتَعلِّقٌ  وتَشاؤُمًا؛ فأَعلَمَهُم صلى الله عليه وسلم بقَِولهِ هذا أنْ ليس الأمَرُ على ما يتَوَهَّ

لَ؟«. بّانيّةِ، ويُشِيرُ إلى هذا المَعنىَ قَولُه: »فمَن أَعْدَى الأوََّ باِلمَشِيئةِ الرَّ

يقُولُ الِإمامُ النَّووِيُّ : »وَجْهُ الجَمعِ أنَّ الأمَراضَ لا تُعدِي بطَِبْعِها، ولكنِ 
لِ ما  جَعَل اللهُ سُبحانَه وتَعالَى مُخالَطَتَها سَبَبًا للِإعِداءِ، فنفََى في الحَدِيثِ الأوََّ
يَحصُلُ  ما  مُجانَبةِ  إلى  الثّاني  في  وأَرشَدَ  بطَِبْعِها،  العَدْوَى  منَِ  الجاهِليِّةُ  تَعتَقِدُه 

رَرُ عادةً بقَِضاءِ اللهِ تَعالَى وقَدَرِه وفعِْلهِ«))). بسَِبَبهِ الضَّ

مُمْرضٌِ  يُورِدُ  »لا  قَولَه:  أنَّ  إلى  بَعضُهُم  »ذَهَب  القَيِّمِ:  ابنُ  الِإمامُ  ويقُولُ 
نَوعٌ  المَنهِيُّ عنه  صَحِيحٍ..  غَيرُ  عَدْوَى«، وهذا  »لا  بقَِولهِ:  مَنسُوخٌ   » مُصِحٍّ على 
صَفَرَ« هو  عَدْوَى ولا  »لا  قَولهِ:  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم في  نَفاه  الَّذي  فإنَِّ  فيه،  المَأْذُونِ  غَيرُ 
ما كانَ علَيْه أَهلُ الِإشراكِ منِِ اعتقِادِهِم ثُـبُوتَ ذلك على قيِاسِ شِرْكهِِم وقاعِدةِ 
كُفرِهِم، والَّذي نَهَى عنه النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم منِ إيِرادِ المُمْرِضِ على المُصِحِّ فيه تَأْوِيلانِ: 
رَه اللهُ تَعالَى منِ ذلك  فُوسِ في نسِبةِ ما عَسَى أن يُقدِّ أَحَدُهُما: خَشْيةَ تَورِيطِ النّـُ

في  والخطيب   ،)14364( الكبير«  نن  »السُّ في  والبيهقي   ،)287( النبوي«  »الطب  في  نعيم  أبو  أخرجه   (((
»تاريخ بغداد« )733(؛ وهو صحيحٌ بمجموع طرُقهِ.

))) »المنهاج شرح صحيح مسلم« )4: 227(، و»إرشاد طلاب الحقائق« )2: 574(، ونحوه كلام البيهقي 
نن والآثار« )14155(.  في »معرفة السُّ
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إلى العَدْوَى، وفيه التَّشوِيشُ على مَن يُورَدُ علَيْه وتَعرِيضُه لِعتقِادِ العَدْوَى، فلا 
تَنافيَِ بَينهَُما بحِالٍ. والتَّأْوِيلُ الثّاني: أنَّ هذا إنَِّما يَدُلُّ على أنَّ إيِرادَ المُمْرِض على 
وقد  سَبَبًا؛  إيِرادُه  فيَكُونُ  المَرَضَ،  فيه  تَعالَى  اللهِ  لخَِلقِ  سَبَبًا  يكُونُ  قد  المُصِحِّ 
بَبيِّةِ، وهذا مَحْضُ  السَّ قُوّةُ  تَمنعَُه  ه، أو  بأَِسبابٍ تُضادُّ تَأْثيِرَه  اللهُ سُبحانَه  يَصرِفُ 

رْكِ. التَّوحِيدِ، بخِِلافِ ما كانَ علَيْه أَهلُ الشِّ

فاعةَ في يَومِ القِيامةِ بقَِولهِ: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    وهذا نَظيِرُ نَفْيهِ سُبحانَه الشَّ
حةَ بإثِباتهِا، فهُو  ڱ﴾ ]البقرة: 254[، فإنَِّه لا يُضادُّ الأحَادِيثَ المُتَواترِةَ المُصَرِّ

مُ فيها  ركِ يُثبتُِونَها، وهِي شَفاعةٌ يتَقَدَّ تي كانَ أَهلُ الشِّ فاعةَ الَّ سُبحانَه إنَِّما نَفَى الشَّ
أَثـبَـتَها اللهُ ورَسُولُه  تي  يَأْذَن له؛ وأَمّا الَّ يَدَيِ المَشفُوعِ عِندَه وإنِ لم  بَينَ  الشّافعُِ 
تي تكُونُ منِ بَعدِ إذِْنهِ، كقَولهِ: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ﴾  فاعةُ الَّ فهِي الشَّ

﴿ٱ   ]الأنبياء: 28[، وقَولهِ:  ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ﴾  ]البقرة: 255[ ، وقَولهِ: 

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾ ]سبأ: 23[«))).

فبهَِذا، يَظهَرُ أنَّه لا تَناقُضَ بَينَ هذه الأخَبارِ، وأَنَّ لكُِلٍّ منِها وَجْهًا ومَحْمَلً، 
هذا  مثِلُ  يُـتَّخَذَ  ولا  وثَبتَت،  ت  صَحَّ إذا  ببَِعضٍ  بَعضُها  يُضرَبَ  أن  يَصِحُّ  ولا 
بمَِظهَرِ  وإظِهارِها  النَّبوِيّةِ،  الأحَادِيثِ  في  للِطَّعنِ  ذَرِيعةً  الظّاهِرِيِّ  الِختلِافِ 
قّةِ في نقَلَتهِا، وعَدَمِ الوُثُوقِ بمَضاميِنهِا،  التَّناقُضِ والِضطرِابِ المُؤْذِنِ بقِلّةِ الدِّ
»وهذا المَسلَكُ )أي: الجَمعُ( في هذه الأحَادِيثِ وأَمثالهِا فيما يكُونُ المَنهِيُّ عنه 
نَوْعًا والمَأْذُونُ فيه نَوْعًا آخَرَ، وكلِاهُما داخِلٌ تَحتَ اسمٍ واحِدٍ، مَن تفَطَّنَ له زالَ 
عنه اضْطرِابٌ كَثيِرٌ يَظُـنُّه مَن لم يُحِط عِلمًا بحَِقِيقةِ المَنهِيِّ عنه منِ ذلك الجِنسِ 
الأحَادِيثِ؛  أَحَدِ  تَضعِيفِ  أو  النَّسخِ  مَسْلَكَ  يَسْلُكُ  ثُمَّ  مُتَعارِضًا،  فيه  والمَأْذُونِ 
فِ أَنواعِ  وأَمّا هذه الطَّرِيقةُ فلا يَحتاجُ صاحِبُها إلى رُكُوبِ طَرِيقِ النَّسخِ ولا تَعَسُّ

))) »تهذيب سنن أبي داود« )2: 640(.
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ويَلْطُفُ  يَدِقُّ  المَوضِعِ، وقد  مثِلُ هذا  المَواضِعِ  منَِ  كَثيِرٍ  في  يَظهَرُ  العِلَلِ؛ وقد 
فيَقَعُ الِختلِافُ بَينَ أَهلِ العِلمِ؛ واللهُ يُسعِدُ بإصِابةِ الحَقِّ مَن يَشاءُ، وذلك فَضْلُه 

يُؤتيِه مَن يَشاءُ، واللهُ ذُو الفَضْلِ العَظيِمِ«))).

الضابط الخامس
معرفة مناسبة الحديث وسبب وروده

نةِّ، فيُفِيدُ مَعرِفةَ الناّسِخِ  ا في فَهمِ كَثيِرٍ منِ نُصُوصِ السُّ فُ ذلك مُهِمٌّ جدًّ وتَعَرُّ
والمَنسُوخِ منَِ الأحَكامِ، أو تَعليِلَ الحُكْمِ الوارِدِ في الحَدِيثِ، وإيِضاحَ المُبهَمِ في 
مَتنِ الحَدِيثِ، وتَقييِدَ المُهمَلِ؛ وقد تَقُودُنا بَعضُ الأسَبابِ إلى مَعرِفةِ تارِيخِ النَّصِّ 
الفَرعِ  بَينَ  المُشتَرَكةِ  فاتِ  الصِّ إدِراكِ  كُلِّ عَصرٍ على  المُجتَهِدَ في  ونَحوِه، وتُعِينُ 
والأصَلِ عِندَ القِياسِ، والوُقُوفِ على الحِكَمِ والمَقاصِدِ لِِيجادِ الحُلُولِ واستنِباطِ 
: »وقد رَدَّت عائشِةُ  رْكَشِيُّ الأحَكامِ للِمُشكلِاتِ والقَضايا المُعاصِرة؛ِ قالَ الِإمامُ الزَّ

حابةِ  بسَِبَبِ إغِفالهِِم سَبَبَ الحَدِيثِ«))).  على الأكَابرِِ منَِ الصَّ

ومِن أَمثلَِتهِ: ما جاءَ منَِ الأحَادِيثِ في حُكْمِ الِغتسِالِ ليَِومِ الجُمُعةِ، ومنِها: 
حَدِيثُ أَبيِ هُرَيرةَ  : »حَقٌّ على كُلِّ مُسلِمٍ أَن يَغتَسِلَ في كُلِّ سَبْعةِ أَيّامٍ يَوْمًا، 
يَوْمَ  »الغُسْلُ   : الخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  وحَدِيثُ  وجَسَدَه«)))،  رَأْسَه  فيه  يَغسِلُ 

الجُمُعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ«))). 

نِ  فهَذِه الأحَادِيثُ يَنبَغِي أن يُراعَى في فقِْهِها رَبْطُها بسَِبَبِ وُرُودِها، المُتَضَمِّ
واتِّساخُ  قِ  التَّعَرُّ كَثْرةُ  وهِي  الحَدِيثِ،  رِوايــاتِ  بَعضِ  في  الــوارِدةَ  الحُكْمِ  عِلّةَ 

))) »تهذيب سنن أبي داود« لابن القيِّم )2: 638(.

))) »النكت على مقدمة ابن الصلاح« )1: 71(.

))) »صحيح البخاري« )896(، و»صحيح مسلم« )9/849( .

))) »صحيح البخاري« )858(، و»صحيح مسلم« )6/584( .
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يَغتَسِل  لم  أَيّامٍ  سَبْعةُ  الِإنسانِ  على  مَرَّ  إذِا  غالبًِا  مُطَّرِدٌ  وذلك  الثِّيابِ،  أوِ  البَدَنِ 
فيها، وباِلأخََصِّ في البلِادِ الحارّةِ؛ وهُو ما وَرَد التَّنصِيصُ علَيْه في بَعضِ رِواياتِ 
مَنازِلهِِم  منِ  الجُمُعةَ  يَنتْابُونَ  الناّسُ  كانَ  قالَت:    عائشِةَ  فعن  الحَدِيثِ، 
فأَتَى  يحُ؛  الرِّ منِهُمُ  فتَخرُجُ  الغُبارُ،  ويُصِيبُهُمُ  العَباءِ،  في  فيَأْتُونَ  العَواليِ،  منَِ 
ـكُم  أَنَّ »لَوْ  اللهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  فقالَ  عِندِي-  منِهُم -وهُو  إِنسانٌ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رسولَ 

رْتُم ليَِوْمِكُم هَذا«))). تَطَهَّ

وعن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أنَّه سَأَل عَمْرةَ عنِ الغُسلِ يَومَ الجُمُعةِ، فقالَت: قالَت 
أَنفُسِهِم، وكانُوا إذِا راحُوا إلى الجُمُعةِ، راحُوا في  : كانَ الناّسُ مَهْنةَ  عائشِةُ 

هَيْئَتهِِم؛ فقِيلَ لَهُم: »لَوِ اغْتَسَلْتُم«))).

قالَ  قالَ:  بٍ  جُندَُ بنِ  سَمُرةَ  عن  الحَدِيثِ  في  جاءَ  ما  الفَهمَ  هذا  ويُؤيِّدُ 
أَ يَوْمَ الجُمُعةِ فبهِا ونعِْمَتْ، ومَنِ اغتَسَلَ فهُو أَفضَلُ«))).  رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: »مَن تَوَضَّ

الضابط السادس
فَهْمُ الحديث وفقَ المعاني التي قصَدَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم 

قَضاءٍ،  أو  فَتوَى،  أو  مُعَيَّنٍ،  لحُِكْمٍ  ن  المُتضَمِّ بلَِفظهِ  للِحَدِيثِ  إيِــرادِه  منِ 
بتَِضافُرِ  وذلك  تهِ)))؛  أُمَّ وشُؤُونِ  دَوْلَتهِ  لِمُُورِ  وتَنظيِمٍ  سِياسةٍ  أو  شَرعٍ،  تَبليِغِ  أو 
فيها  وَرَد  تي  الَّ والِجتمِاعِيّةِ  والفِكرِيّةِ  النَّفسِيّةِ  والظُّرُوفِ  باِلمُلابَساتِ  المَعرِفةِ 
منِ  المُرادِ  وكَشفِ  الخِطابِ،  فَهمِ  على  يُعِينُ  عِ  التَّنوُّ هذا  فمُلاحَظةُ  الحَدِيثُ، 

))) »صحيح البخاري« )903(، و»صحيح مسلم« )6/847(.

على  هيئتهم:  أنفسِهم.  خَدَمَ  أنفسهم:  مَهنةَ   .)847( مسلم«  و»صحيح   ،)903( البخاري«  »صحيح   (((
قِ وغيره. حالتهم من التعرُّ

))) أخرجه أبو داود )354(، والترمذي )497(، والنسائي )1380(؛ وقال الترمذي: حديث حسن.

ع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله بين التبليغ والإمامة والقضاء والإفتاء،  ))) وقد بسَطَ الإمامُ القرافيُّ القولَ في تنوُّ
مع ضرب الأمثلة لجميع ذلك في كتابه »الفروق«، وانظر منه )1: 206(.
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حَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فهذا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ  يقُولُ: صَلَّى بنِا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلةٍ صَلاةَ 

مَ قامَ، فقالَ: »أَرَأَيتَكُم لَيْلَتَكُم هَذِه؟ فإنَِّ على رَأْسِ  العِشاءِ في آخِرِ حَياتهِ، فلَمّا سَلَّ

ن هُو على ظَهرِ الأرَضِ أَحَدٌ«)))، قالَ ابنُ عُمَرَ: فوَهِلَ  مِئةِ سَنةٍ مِنها لا يَبقَى مِمَّ

ثُونَ منِ هذه الأحَادِيثِ عن مئِةِ  الناّسُ في مَقالةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تلك، فيِما يتَحَدَّ

ن هو اليَومَ على ظَهرِ الأرَضِ أَحَدٌ.  سَنةٍ! وإنَِّما قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَبقَى مِمَّ

حابةِ  يُرِيدُ بذَِلكِ أن يَنخَرِمَ ذلك القَرْنُ))). فانظُرْ كيفَ لم تُدرِك أَفهامُ بَعضِ الصَّ

لَ الأمَرِ، ما دَفَع ابنَ عَبّاسٍ لبَِيانِ المَقصُودِ والِإرشادِ إلَِيْه.  مُرادَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  أَوَّ

أنَّ  المُرادَ  أنَّ  يَظُنُّونَ  العَصرِ  أَهلِ ذلك  منِ  حَجَرٍ: »وكانَ جَماعةٌ  ابنُ  وقالَ 

ثُونَ  : »فوَهِلَ الناّسُ فيما يتَحَدَّ حابيُِّ نيا تَنقَضِي بَعدَ مئِةِ سَنةٍ، فلذَِلكِ قالَ الصَّ الدُّ

منِ مئِةِ سَنةٍ، وإنَِّما أَرادَ صلى الله عليه وسلم بذَِلكِ انخِرامَ قَرْنهِ«؛ ووَقَع في الخارِجِ كَذَلكِ، فلم 

ن كانَ مَوجُودًا عِندَ مَقالَتهِ تلك عِندَ استكِمالِ مئِةِ سَنةٍ منِ سَنةِ مَوْتهِ أَحَدٌ،  يَبقَ ممَِّ

وكانَ آخِرَ مَن رَأَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم مَوْتًا أَبُو الطُّفَيلِ عامرُِ بنُ واثلِةَ«))).

يُدْرِكَه  أَلّ  فعَسَى  الغُلامُ،  هذا  يَعِشْ  »إنِ  مَرفُوعًا:    أَنَسٍ  حَدِيثُ  ونَحوُه 

الهَرَمُ حتَّى تَقُومَ السّاعةُ«)))، فلَيسَ مُرادُه صلى الله عليه وسلم تَحدِيدَ وَقتِ قيِامِ السّاعةِ كما هو 

المُتَبادِرُ منِ لَفظِ الحَدِيثِ، فهذا ممِّا استَأْثَر اللهُ بعِِلمِه، وإنَِّما عَنىَ قُرْبَ الأجََلِ، 

حُه رِوايةُ البُخارِيِّ عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أَبيِه، عن عائشِةَ  قالَت:  كما تُوَضِّ

))) »صحيح البخاري« )116(، و»صحيح مسلم« )217/2537(.
))) »صحيح مسلم« )217/2537(.

))) »فتح الباري« )10: 556(.
))) »صحيح البخاري« )6304(، و»صحيح مسلم« )137/2953(.
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كانَ رِجالٌ منَِ الأعَرابِ جُفاةٌ يَأْتُونَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيَسأَلُونَه: مَتَى السّاعةُ؟ فكانَ يَنظُرُ 

إلى أَصغَرِهِم فيقُولُ: »إنِ يَعِشْ هذا لا يُدْرِكْه الهَرَمُ حتَّى تَقُومَ عَلَيْكُم ساعَتُكُم«، 
قالَ هِشامٌ: يَعنيِ مَوْتَهُم))).

وقالَ ابنُ كَثيِرٍ: »والمُرادُ انخِرامُ قَرْنهِِم ودُخُولُهُم في عالَمِ الآخِرةِ، فإنَّ كلَّ 

 : ابنُ حَجَرٍ: »قالَ الِإسماعِيليُّ مَن ماتَ فقد دَخَل في حُكْمِ الآخِرةِ«)))، وقالَ 

قيِامِ  تَقرِيبِ  في  المُبالَغةَ  السّاعةُ«  تَقُومَ  »حتَّى  بقَِولهِ:  المُرادُ  يكُونَ  أن  يَحتَمِلُ 

السّاعةِ لا التَّحدِيدَ، كما قالَ في الحَدِيثِ الآخَرِ: »بُعِثْتُ أَنا والسّاعةَ كَهاتَينِ«)))، 

ولم يُرِد أنَّها تَقُومُ عِندَ بُلُوغِ المَذكُورِ الهَرَمَ.. وهذا عَمَلٌ شائعٌِ للِعَرَبِ يُستَعمَلُ 

يءِ وعِندَ تَبعِيدِه«))). للِمُبالَغةِ عِندَ تَفخِيمِ الأمَرِ وعِندَ تَحقِيرِه، وعِندَ تَقرِيبِ الشَّ

ومِن ذلك: قصِّةُ امْرَأةِ أَبيِ سُفْيانَ  حِينَ استَفْتَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: هل يَجُوزُ لها 

الأخَذُ منِ مالِ زَوجِها ما يَكفِيها ووَلَدَها؟ فقال لها: »خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ«، 

: هل كانَ هذا قَضاءً أو فَتوَى؟ فإنِ كانَ الثّانيَ فإنَِّه يَصِحُّ  وبَحَث فيه الِإمامُ النَّووِيُّ

لَ فإنَِّه لا يَجُوزُ إلِّ للِقاضِي. أن يُفتيَِ بهِ كلُّ عالمٍِ، وإنِ كانَ الأوَّ

فعِ  فمِن قائلٍِ: كانَ هذا منِه صلى الله عليه وسلم قَضاءً لا فَتوَى، فلا يَشمَلُ غَيرَها إلِّ بَعدَ الرَّ
إلى القاضِي؛ وهُو ما تَرجَمَ علَيْه البُخارِيُّ في »صَحِيحِه« بقَِولهِ: »القَضاءُ على 
الغائبِِ«، واحتَجَّ القائلُِ به بأَِنَّ المَرأةَ لا تَأْخُذُ منِ مالِ زَوجِها شَيئًا بغَِيرِ إذِنهِ ولو 

))) »صحيح البخاري« )6511(.

))) »البداية والنهاية« )19: 32(، ومنه حديث: »مَن ماتَ فقد قامَت قيِامَتُه«، رواه ابن أبي الدنيا في »كتاب 
الموت« بسند ضعيف كما في »تخريج أحاديث الإحياء« للعراقي )3680(.

))) »صحيح البخاري« )6505(، و»صحيح مسلم« )43/867(.

))) »فتح الباري« )10: 556(.
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ثُمَّ  »لا«،  الحَدِيثِ-:  طُرُقِ  بَعضِ  لها -كما في  قال  سَأَلَتْه  لَمّا  أنَّه  تَرَى  أَلا   ، قَلَّ
استَثْنىَ فقالَ: »إلِّ باِلمَعرُوفِ«)))؛ وأنَّه لو كانَ فَتوَى لَقالَ لها: لَكِ أن تَأْخُذِي. 

أو: لا بَأْسَ علَيْكِ، أو نَحوَه؛ ولم يَقُل: خُذِي))).

ومنِ قائلٍِ: كانَ هذا منِه صلى الله عليه وسلم فَتوَى، لا قَضاءً على غائبٍِ، ولا قَضاءً بعِِلمِه 
قَضاءً  كانَ  لو  بأَِنَّه  واحتَجَّ  الأشَِحّةِ؛  أَزواجِ  منِ  أَمثالَها  يَعُمُّ  تَشرِيعٌ  هو  بل  صلى الله عليه وسلم، 
بمَِكّةَ، وأَبُو  وَقَع  الحُكْمِ، لِنَّ الِستفِتاءَ  أَبيِ سُفْيانَ يَحضُرُ مَجلسَِ  لَرَسَلَ إلى 
الغائبِِ لَمََرَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  إذِ ذاك حاضِرٌ فيها؛ ولو كانَ قَضاءً على  سُفْيانَ 
بإقِامةِ البَيِّنةِ، ولم يَقضِ علَيْه حتَّى يَسمَعَ البَيِّنةَ المَقبُولةَ؛ أو لَستَحْلَفَها رَسُولُ اللهِ 
ضَ  ر علَيْها إقِامةُ البَيِّنةِ الكاملِةِ، ولم يُنقَل شَيءٌ منِ ذلك؛ وأنَّه صلى الله عليه وسلم فَوَّ صلى الله عليه وسلم إذا تَعَذَّ
فَقةِ المُستَحَقّةِ بقَِولهِ: »خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ باِلمَعرُوفِ«، ولو  إلَِيْها تَقدِيرَ النّـَ
عِي، ومَعلُومٌ أَنَّ ما كانَ منِ فَرضِ النَّفقَةِ على وَجهِ  ضْه إلى المُدَّ كانَ قَضاءً لم يُفَوِّ
ه، إلِّ أَن يُقالَ: الواجِبُ قَدْرُ الكفِايةِ.. فدَلَّ  القَضاء لا يَكُونُ تَقدِيرُه إلى مُستَحِقِّ

هذا على أنَّه فتوَى لا قَضاءٌ على الغائبِِ.

النَّووِيُّ في »شرح صحيح مُسلم«: »استَدَلَّ به جَماعاتٌ منِ أَصحابنِا  قال 
هذه  لِنََّ  به؛  الِستدِلالُ  يَصِحُّ  ولا  الغائبِِ..  على  القَضاءِ  على جَوازِ  وغَيرِهِم 
القَضِيّةَ كانَت بمَِكّةَ، وكانَ أَبُو سُفيانَ حاضِرًا بهِا، وشَرطُ القَضاءِ على الغائبِِ أَن 
رطُ  زًا؛ ولم يَكُن هذا الشَّ يَكُونَ غائبًِا عنِ البَلَدِ، أو مُستَترًِا لا يُقدَرُ علَيْه، أو مُتَعَزِّ

في أَبيِ سُفيانَ مَوجُودًا، ولا يَكُونُ قَضاءً على الغائبِِ، بل هو إفِتاءٌ«))).

حِيحَينِ: »لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ قد دَعَا بهِا فاستُجِيبَ،  ومِن أَمثلِةِ ذلك: حَدِيثُ الصَّ

))) »صحيح البخاري« )5359(، و»صحيح مسلم« )9/1714(.

ن )520/14(. نن« للخطّابي )4: 162(، و»التوضيح« لابن الملقِّ ))) انظر: »معالم السُّ

))) »االمنهاج شرح صحيح مسلم« )10: 556(، و»فتح الباري« )9: 510(. 
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تيِ يَوْمَ القِيامةِ«)))، أَفادَ الِإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ أنَّ المُرادَ  فجَعَلتُ دَعْوَتي شَفاعةً لِمَُّ
عاءِ، فقالَ -لَدَى شَرحِه  جاءُ والأمُنيِّةُ لا حَقِيقةُ الدُّ عوةِ في هذا الحَدِيثِ الرَّ باِلدَّ
دَعْوةٌ  نَبيٍِّ  لكُِلِّ  »إنَِّ  قَولَه صلى الله عليه وسلم:  رُ  يُفسِّ رَبِّي ثَلاثًا«)))-: »وفيه ما  »سَأَلتُ  لحَِدِيثِ: 
عاءِ، لِنَّ دُعاءَه  يَدْعُو بهِا..«: إنَِّ ذلك على وَجهِ الأمُنيِّةِ والعَطاءِ، لا على وَجهِ الدُّ
تَه  كُلَّه أو أَكثَرَه مُجابٌ إنِ شاءَ اللهُ، أَلا تَرَى أنَّه قد أُجِيبَت دَعْوَتُه في أَلّ يُهلكَِ أُمَّ
يَظُنَّ  أَن  يَجُوزُ  فكَيفَ  يَستَأْصِلُهُم؟  غَيرِهِم  منِ  ا  عَدُوًّ علَيْهِم  يُسَلِّطَ  نيِنَ ولا  باِلسِّ
أَحَدٌ أنَّه لم تَكُن له إلِّ دَعْوةٌ واحِدةٌ يُستَجابُ له فيها أو لغَِيرِه منَِ الأنَبيِاءِ؟! هذا 

مُه ذُو لُبٍّ إنِ شاءَ اللهُ«))). ما لا يتَوَهَّ

احتبِاسِ  فَضْلِ  في  الــوارِدةُ  حِيحةُ  الصَّ الأحَادِيثُ  أَيضًا:  ذلك  أَمثلِةِ  ومِن 
النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  : أنَّ  البارِقيِّ  عُرْوةَ  المُتَرتِّبِ علَيْه، كحَدِيثِ  الخَيلِ وعَظيِمِ الأجَرِ 
والمَغْنَمُ«)))،  الأجَْرُ،  القِيامةِ:  يَوْمِ  إلى  الخَيرُ  نَواصِيها  في  مَعقُودٌ  »الخَيْلُ  قالَ: 
وحَدِيثِ: »مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا في سَبيِلِ اللهِ إيِمانًا باِللهِ وتَصدِيقًا بوَِعْدِه، فإنَِّ شِبَعَه 
ورِيَّه ورَوْثَه وبَوْلَه في مِيزانهِ يَوْمَ القِيامةِ«)))، فلا يُفهَمُ منِ هذه الَأحادِيثِ وأَمثالهِا 
تي تَحُثُّ على المُرابَطةِ في سَبيِلِ اللهِ، أنَّ المُرابَطةَ ومُجاهَدةَ العَدُوِّ لا تَكُونُ  الَّ
ت علَيْها نُصُوصُ الوَحْيَيْنِ، بل يَنبَغِي أن تَصْدُقَ مَعانيِها على  تي نَصَّ إلِّ بالخَيلِ الَّ
بّاباتِ  كالدَّ أَضْعافًا،  علَيْها  قُ  تتَفَوَّ أو  الخَيلِ  مَقامَ  وتَقُومُ  تُستَحدَثُ،  وَسِيلةٍ  كُلِّ 
زَمانٍ  منِ  تتَغَيَّـرُ  قد  فالوَسائلُِ  ونَحوِها؛  والطّائرِاتِ  عاتِ  والمُدَرَّ والمُجَنزَراتِ 

إلى آخَرَ، ومنِ بيِئةٍ إلى أُخرَى، بل هي لا بُدَّ مُتَغيِّرةٌ. 

))) »صحيح مسلم« )334/198(.

))) »موطأ مالك« )1: 216(، و»صحيح مسلم« )20/2890(.

))) »التمهيد« )12: ١67(.
))) »صحيح البخاري« )2852(، و»صحيح مسلم« )73/9818(.

))) »صحيح البخاري« )2853(.
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قالَ:    عَبَسةَ  بنِ  عَمْرِو  مْيِ، كحَدِيثِ  الرَّ فَضْلِ  ما جاءَ في  أَيضًا:  ونَحوُه 
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: »مَن رَمَى العَدُوَّ بسَِهْمٍ، فبَلَغَ سَهْمُه العَدُوَّ -أَصابَ 
همِ أوِ البُندُقيّةِ أوِ المَدْفَعِ  ـدْلُ رَقَبةٍ«)))، فهَذا يَنطَبقُِ على الرَمْيِ بالسَّ أو أَخْطَأَ- فعَِ

أو أَيِّ وَسِيلةٍ أُخرَى تُوجَدُ مُستَقبَلً.

الضابط السابع
ياق التاريخي المُواكب لورود الحديث مراعاة السِّ

تي كانَت تُحِيطُ باِلأمُّةِ  مانيّةِ والمَكانيّةِ، والواقعِِ والظُّرُوفِ الَّ ومُلابَساتهِ الزَّ
والأحَوالُ  الألَفاظُ  فيها  يُراعَى  وايةُ  »الرِّ  : الحازِميُِّ بَكرٍ  أَبُو  الِإمامُ  قالَ  آنَئذٍِ، 
بالكـِبَرِ  ذلك  ويَختَلفُِ  والتَّبدِيلِ،  والتَّغييِرِ  إلَِيْها  الوَهْمِ  قِ  لتَِطَرُّ والأسَبابُ، 

غَرِ، فيُبالَغُ في مُراعاتهِا«))). والصِّ

ى تَطبيِقُ النَّصِّ إلى الِإخلالِ بمَِقصَدٍ أَوْلَى  فمِمّا يَدخُلُ في ذلك: ما لو أَدَّ
على  الحِفاظِ  معَ  إِلّ  جُزئيّةٍ  قَضِيّةٍ  على  يَنصَُّ  لم  الحَكيِمُ  فالشّارِعُ  أَعْلَى،  أو 
الزّاني  تَغرِيبِ  تَطبيِقِ  منِ    عُمَرَ  المُؤمنِيِنَ  أَميِرِ  كامتنِاعِ  يّةِ؛  الكُلِّ القَواعِدِ 
المَنفِيِّ  الْتحِاقِ  إلى  ي  يُؤَدِّ لِنَّه  حِيحِ،  الصَّ الحَدِيثِ  في  ذلك  وُرُودِ  معَ  البكِْرِ 
على  الِإبقاءَ  وأنَّ  الناّسِ،  هِدايةِ  على  الشّارعِ  حِرْصُ  عُلمِ  وقد  باِلكُفّارِ)))، 
قالَ  وقد  وافتتِانهِ،  علَيْه  العُقُوبةِ  تَطبيِقِ  منِ  أَوْلَى  الِإسلامِ  دائرِةِ  في  المُسلمِِ 

بأسانيدَ   ،)2812( ماجه  وابن   ،)3145( والنسائي   ،)1733( والترمذي   ،)3965( داود  أبو  أخرجه   (((
صحيحة. والعِدل بالكسر: المِثل، وبالفتح: ما عادلَه من جنسه. »النهاية« مادة: )عدل(.

))) »الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار« ص10.

ب ربيعة بن  نن« )5676(: أنَّ عُمرَ  غرَّ ))) روى عبد الرزاق في »المصنَّف« )14235(، والنسائي في »السُّ
د إسنادَه ابنُ كثير  بُ بعدَهُ مسلمًا«، وجوَّ ر، فقال عمر: »لا أُغَرِّ أُميّة في الخمر إلى خيبر، فلَحِق بهرقلَ فتنصَّ

في »مسند الفاروق« )719(.
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عَليٌِّ : »كَفَى بالنَّفيِ فتِْنةً!«))).

والآثارَ  الحُكْمُ،  فيه  يُطَبَّـقُ  الَّذي  الظَّرفَ  راعَى  المُجتَهِدَ  أنَّ  ذلك  ومَعنىَ 
ه في قُوّةِ الِستثِْناءِ، فكَأَنَّ  ، وعَدَّ صًا لعُِمُومِ النَّصِّ المُتَرتِّبةَ علَيْه، فاعتَبرَ ذلك مُخَصِّ

بُ سَنةً إلِّ إذا خِيفَ كُفْرُه. الشّارِعَ يَقُولُ: يُغرَّ

تي تَدُلُّ على أنَّ الحَدِيثَ قد يُبنىَ على رِعايةِ ظَرفٍ زَمَنيٍِّ خاصٍّ  ومِنَ الأمَثلِةِ الَّ
وشِبْهِ  الخَطَأِ  قَتلِ  العاقلِةِ))) في  يَةِ على  بالدِّ النَّبيِِّ  مُعتَبَرةً: قَضاءُ  مَصْلَحةً  قَ  ليُِحَقِّ
يَةَ باِلعَصَبةِ لِنَّها كانَت محِْوَرَ النُّصرةِ والمَعُونةِ في  العَمْدِ، فهُو صلى الله عليه وسلم إنَِّما أَناطَ الدِّ
يَةَ على »أَهلِ  مانِ، فلَمّا كانَ زَمَنُ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ  جَعَل الدِّ عُرْفِ ذلك الزَّ
بهِِمُ  رعِ، وإنَِّما هُم مَن تَحصُلُ  باِلشَّ دِينَ  مُحَدَّ غَيرُ  العاقلِةَ  نَظَرًا لنَِّ  يوانِ«)))،  الدِّ
يوانَ  النُّصرةُ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ منِ غَيرِ تَعييِنٍ، وكانَ مَعلُومًا لَمّا وَضَع عُمَرُ الدِّ
يَكُونُوا  لم  وإنِ  بَعضًا،  بَعضُهُم  ويُعِينُ  بَعضًا،  بَعضُهُم  يَنصُرُ  مَدِينةٍ  كُلِّ  جُندَْ  أنَّ 

أَقارِبَ، فكانُوا هُمُ العاقلِةَ؛ فاختَلَفَتِ العاقلِةُ باِختلِافِ الأحَوالِ والأعَرافِ))).

أَهلِ  منِ  القاتلُِ  إنِ كانَ  يوانِ  الدِّ أَهلُ  هُم  العاقلِةُ:  الحَنفَِيّةُ والمالكِيِّةُ:  فقالَ 

))) رواه عبد الرزاق في »المصنَّف« )14241(.

ماء من أن تُسفَك، ومنه  يةُ عقل؛ً لأنها تَعقِل الدِّ يت الدِّ يَة، وسُمِّ ل العقلَ، أي: الدِّ ))) العاقلة: هي التي تتحمَّ
ي العقلُ؛ لأنه يَمنعَ من القبائح. انظر: »حلية الفقهاء« لابن فارس، ص196، و»التعريفات الفقهية«  سُمِّ

للبرکتي، ص141.

واوينَ  ن الدَّ لَ من دوَّ ))) الديوان: اسمٌ للدفتر الذي يُضبَط فيه أسماءُ الجُند وعددُهم وعطاؤُهم، وكان عُمرُ أوَّ
لطانية في عهد عمر  أربعةَ أقسام: ديوانُ الجيش أو الجُند، وديوانُ  واوينُ السُّ في العرب، وكانت الدَّ
الخراج والجِزية، وديوانُ الوُلاة، وديوانُ بيت المال. انظر: »الأحكام السلطانية« للماوردي، ص302، 

و»تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام« لابن جماعة، ص138.

لم  يوان  الدِّ والعَقدِ؛ وأهلُ  والحِلف، والولاء،  بالقرابة،  بأنواعٍ:  النُّصرة، وكانت  أهل  يةُ على  الدِّ ))) كانت 
ح أن العِلّة الحقيقية في تعيينِ العاقلة هي التَّناصُر والتَّعاوُن، فإذا حدث  يكونوا من قبيلةٍ واحدة، ما يُرجِّ

التَّعاوُن والتَّناصُر بأيِّ وسيلة أُخرى أمكَنَ أن نقول: إنها هي العاقلةُ.
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هُمُ  أو  يوانِ؛  الدِّ في  أَساميِهِم  كُتبَِت  ذِينَ  الَّ العَسكَرُ  أوِ  الجَيشُ  وهُمُ  يوانِ،  الدِّ
والألَوِيةِ،  الرّاياتِ  أَهلُ  أي:  العاقلِيِنَ،  البالغِِينَ  الأحَرارِ  جالِ  الرِّ منَِ  المُقاتلِةُ 
سِنيِنَ؛  ثَلاثِ  في  أَموالهِِم  أُصُــولِ  منِ  لا  أَرزاقهِِم  منِ  أو  عَطاياهُم  منِ  تُؤخَذُ 
يةَ على أَهلِ  واوِينَ جَعَل الدِّ ن الدَّ تُهُم: »أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ  عِندَما دَوَّ وحُجَّ
حابةِ، ولم يُنكرِ علَيْه  يوانِ«)))، قالُوا: وقد قَضَى عُمَرُ بذَِلكِ بمَِحْضَرٍ منَِ الصَّ الدِّ

مُنكرٌِ، فكانَ إجِماعًا))).

الضابط الثامن
فَهْمُ ألفاظ الحديث وَفقَ أساليب العربية 

وتراكيبها البيانية وطرق دلالتها على المعنى

يُصارَ  أن  البَدَهِيِّ  فمِنَ  مُبيِنٍ،  عَرَبيٍّ  بلِسِانٍ  جاءَت  النَّبوِيّةَ  الأحَادِيثَ  لِنَّ 
وإيِماءاتهِا  العَربيِّةِ  اللُّغةِ  قَواعِدِ  إلى  العَربيِّةِ  الألَفاظِ  تلك  مَدْلُولاتِ  مَعرِفةِ  في 
غَيرِ  منِ  فَهْمِها  تَطَلُّبِ  إلى  سَبيِلَ  لا  لِنَّه  والعُرفيِّةِ،  رعِيّةِ  والشَّ غَوِيّةِ  اللُّ لاليِّةِ  الدَّ

جِهةِ لسِانِ العَرَبِ))).

))) أخرجه أبو يوسف في »الآثار« )980(، وابن أبي شيبة في »المُصنَّف« )27325(، وبنحوه عبدُ الرزاق في 
»المُصنَّف« )19097ــ ط. التأصيل(، وفي أسانيدها انقطاع. وانظر »نصب الراية« للزيلعي )4: 398(.

ح  ))) انظر: »المبسوط« للسرخسي )27: 125(، و»حاشية الدسوقي على الشرح الكبير« )4: 282(، ورجَّ
هذا القولَ ابن تيميّة في »مجموع الفتاوى« )19: 255(.

في  خاويُّ  السَّ قال  مراعاتُها،  يلزمُ  التي  الخاصةَ  واستعمالاتهِا  اصطلاحاتهِا  ريعة  للشَّ أن  مُلاحَظةِ  مع   (((
الشّارعِ  ألفاظِ  استعمالاتِ  أكثرِ  على  اطِّلاعَه  يُقلِّد:  فيمن  بعضُهم  »شَرَط   :)33  :4( المغيث«  »فتح 
العربِ، بل  وُجِد في كلام  ما  الشّارع على  منِ  الغريبة  حَمْلُ الألفاظِ  يجُوزُ  حقيقةً ومجازًا، فقال: ولا 
لا بدَّ من تتبُّعِ كلام الشارع والمَعرفةِ بأنه ليس مُرادُ الشّارع من هذه الألفاظ إلّ ما في لُغة العربِ؛ وأمّا 
إذا وُجِد في كلام الشّارع قَرائنُ بأنَّ مُرادَه منِ هذه الألفاظ مَعانٍ اخترَعَها هو فيُحمَلُ عليها، ولا يُحمَلُ 
هو  »وهذا  قال:  ثم  الشّارع«،  كلامِ  في  الواردةِ  الألفاظِ  أكثرِ  في  هو  كما  اللُّغوية،  الموضوعات  على 

رعية«. ى عند الأصُُوليِّين بالحقيقة الشَّ المُسمَّ
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العَرَبيِّ  اللِّسانِ  القَولِ في  دةٌ، ووُجُوهُ تَصرِيفِ  مُتَعدِّ العَربيِّةِ  اللُّغةِ  وأَساليِبُ 
: »إنَِّ العَرَبَ فيما فُطرَِت علَيْه منِ لسِانهِا، تُخاطبُِ بالعامِّ  كَثيِرةٌ، يقُولُ الشّاطبِيُِّ
يُرادُ  وَجهٍ، وبالعامِّ  وَجهٍ والخاصُّ في  العامُّ في  به  يُرادُ  به ظاهِرُه، وبالعامِّ  يُرادُ 
لِ الكَلامِ، أو  ، والظّاهِرُ يُرادُ به غَيرُ الظّاهِرِ؛ وكُلُّ ذلك يُعرَفُ منِ أَوَّ به الخاصُّ
مُ  لهِ؛ وتَتكَلَّ لُه عن آخِرِه، أو آخِرُه عن أَوَّ مُ بالكَلامِ يُنبئُِ أَوَّ وَسَطهِ، أو آخِرِه؛ وتَتكَلَّ
بأَسماءٍ  الواحِدَ  يءَ  الشَّ ي  وتُسَمِّ باِلإشارةِ؛  يُعرَفُ  كما  بالمَعنىَ،  يُعرَفُ  يءِ  باِلشَّ
في  تَرتابُ  لا  عِندَها،  مَعرُوفٌ  هذا  وكُلُّ  واحِدٍ؛  باِسمٍ  الكَثيِرةَ  والأشَياءَ  كَثيِرةٍ، 

شَيءٍ منِه هي ولا مَن تَعَلَّقَ بعِلمِ كَلامهِا«))).

وطُرُقُ دَلالاتِ الألَفاظِ على المَعاني والأحَكامِ هي مَجمُوعةُ قَواعِدَ أُصُوليّةٍ 
أَئمِّةُ اللُّغةِ، وقدِ اعتَنىَ  رَه  قَـرَّ لُغَوِيّةٍ، مُستَمَدّةٌ منِ طَبيِعةِ اللُّغةِ العَرَبيِّةِ، حَسَبَ ما 
الأصُُوليُّونَ بوَِضْعِها وبَيانهِا بَعدَ استقِرائهِِم أَساليِبَ اللُّغةِ العَرَبيّةِ واستعِمالاتِ 
وضَوابطَِ  مَوازِينَ  القَواعِدِ  هذه  منِ  وجَعَلُوا  المَعاني،  على  ودَلالاتهِا  الألَفاظِ 

لفَِهمِ العِبارةِ العَرَبيِّةِ))).

سَبيِلِ  على  سِيقَ  وما  الحَقِيقةِ  وَجهِ  على  أُرِيدَ  ما  بَينَ  التَّفرِيقُ  ذلك:  فمِن 
بي  لَحاقًا  »أَسْرَعُكُنَّ  المُؤمنِيِنَ:  هاتِ  أُمَّ لنِسِائهِ  صلى الله عليه وسلم  قَولُه  أَمثلَِتهِ:  ومنِ  المَجازِ، 
ـتُهُنَّ  أَطْوَلُكُنَّ يَدًا«)))، فحَمَلْنهَ على طُولِ اليَدِ الحَقِيقيِّ المَعهُودِ، وكُنَّ يتَطاوَلْنَ أَيَّ

))) »الموافقات« )2: 103(. 

))) انظر: »المستصفى« للغزّالي ص189، و»أصول الفقه الإسلامي« للزحيلي )1: 198(.
ومن تلكم المباحث والأساليب: إفادةُ اللفظ للعموم أو الخصوصِ، ودلالةُ المُطلَق والمُقيَّد، واحتمال  	
التأويل وعدمُه، ودلالةُ اللفظ على المعنى، ومعاني الحروف، وأن الأمر يقتضي الوجوبَ، والنهيَ يُفيد 
وكذا  الشرعية،  النصوص  فهم  في  تُستعمَل  وكلها  ذلك؛  وغير  والقرائنُ،  والمجاز  والحقيقةُ  التحريمَ، 

نصوص القوانين المختلفة الموضوعة باللغة العربية.

))) »صحيح البخاري« )1354(، و»صحيح مسلم« )101/2452(.
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؛ والنَّبيُِّ  أَطوَلُ يَدًا! بل أَخَذْنَ »قَصَبةً« لقِِياسِ أَطوَلهِنَّ كما جاءَ في رِوايةِ البُخارِيِّ
الِإنفاقِ  في  اليَدِ  طُولَ  قَصَدَ  وإنَِّما  المَعهُودَ،  الحَقِيقيَّ  اليَدِ  طُولَ  يَقصِدْ  لم  صلى الله عليه وسلم 
لَ  قَه الواقعُِ، فكانَت أَوَّ وبَذْلِ المَعرُوفِ، فكَنَّى عن ذلك بطُِولِ اليَدِ؛ وهذا ما صَدَّ
تَدبُغُ  اليَدِ،  امْرَأةً صَناَعةَ  )))، وكانَتِ  بنِتُ جَحشٍ  زَيْنبَُ  لُحُوقًا به هي  نسِائهِ 

قُ))). وتَخرُزُ بيَِدِها وتَتصَدَّ

بَ  تَقَرَّ »إذِا  وجل:  عز  رَبِّه  عن  يَروِيه  فيما  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  قَولُ  ذلك:  أَمثلِةِ  ومِن 
وإذِا  باعًا،  مِنهُ  بتُ  تَقرَّ ذِراعًا  مِنِّي  بَ  تَقرَّ وإذِا  ذِراعًا،  إلَِيْه  بتُ  تَقرَّ شِبْرًا  إلَِيَّ  العَبدُ 

أَتانيِ مَشْيًا أَتَـيْتُه هَرْوَلةً«))).

فظاهِرُه   ، النَّصِّ هذا  مثِلِ  فَهمِ  في  نةِّ  السُّ أَهلِ  على  المُعتَزِلةُ  شَغَبَ  وقد 
والهَرْوَلةِ، وهذا لا  والمَشيِ  يِّ  المادِّ القُربِ  في  بخَِلقِه  تَعالَى  اللهِ  تَشبيِهَ  يُوهِمُ 
بَينَ الحَقِيقةِ والمَجازِ،  التَّفرِيقِ  أُتُوا منِ جِهةِ عَدَمِ  يَليِقُ بكَِمالِ الألُُوهِيّةِ؛ وإنَِّما 
ولُطفِه  العَبدِ،  تَوبةَ  وقَـبُولهِ  والِإثابةِ،  الِإجابةِ  سُرعةِ  عن  سُبحانَه  الحقُّ  كَنَّی  إذِ 
وتَشبيِهٌ،  تَمثيِلٌ  هذا  »إنَِّ  بقَِولهِ:  قُـتَيبةَ  ابنُ  الِإمامُ  علَيْهِمُ  رَدَّ  وقد  به؛  ورَحمَتهِ 
إتِيانهِ، فكَنَّى عن  باِلثَّوابِ أَسرَعَ منِ  أَتَيتُه  أَتاني مُسرِعًا باِلطّاعةِ  وإنَِّما أَرادَ: مَن 

ذلك باِلمَشيِ وباِلهَرْوَلةِ«))).

))) كما جاء في رواية مسلمٍ، أمّا روايةُ البخاري فقد وقع فيها أنها السيِّدةُ سَوْدة! وهو وهَمٌ من بعض الرواة، 
نبَّه إليه ابنُ الجوزيِّ فيما نقله عنه الحافظ في »الفتح« )3: 286(. 

في  والحاكم   ،)210( المشكل«  »شرح  في  والطحاوي   ،)86  :8( »الطبقات«  في  سعد  ابن  ذلك  روى   (((
»المستدرك« )6776(. 

))) »صحيح البخاري« )7536(، و»صحيح مسلم« )20/2675(.

))) »تأويل مختلف الحديث« ص327، و»مشكل الحديث وبيانه« لابن فورك ص222، و»كشف المشكل« 
لابن الجوزي )3: 280(، و»مجموع الفتاوى« لابن تيمية )5: 466(. 
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بتُ  وعَلَّق الِإمامُ التِّرمذِِيُّ على الحَدِيثِ بقَِولهِ: »ويُروَى عنِ الأعَمَشِ: »تَقَرَّ
هذا  العِلمِ  أَهــلِ  بَعضُ  ر  فَسَّ وهكَذا  حمةِ،  والرَّ باِلمَغفِرةِ  يَعنيِ:  ــا«:  ذِراعً منِه 
بَ إلَِيَّ العَبدُ بطِاعَتيِ وبمِا أَمَرتُ، أُسارِعُ  الحَدِيثَ، قالُوا: إنَِّما مَعناه يقُولُ: إذِا تَقَرَّ

إلَِيْه مَغفِرَتي ورَحمَتي«))).

وهذا اللَّونُ منَِ التَّأوِيلِ المُتَمثِّلُ في حَمْلِ الحَدِيثِ على المَجازِ لا يَضِيقُ 
غَيرَ  مَقبُولً  يكُونَ  بأَِن  المُعتَبَرةِ،  التَّأوِيلِ  تَوافُرِ شُرُوطِ  شَرِيطةَ  ذَرْعًا،  به  ينُ  الدِّ
عنِ  للِعُدُولِ  غٌ  ومُسَوِّ للِتَّأوِيلِ  مُوجِبٌ  ثَمّةَ  يكُونَ  وأَن  فٍ،  مُتَعسَّ ولا  مُتَكلَّفٍ 
رعِ،  الشَّ صَحِيحِ  أو  العَقلِ،  صَرِيحِ  منِ  مانعٌِ  يُوجَدَ  بأَِن  المَجازِ،  إلى  الحَقِيقةِ 
للِنَّصِّ على  الظّاهِرِ  المَعنىَ  إِرادةِ  منِ  يَمنعَُ  الواقعِِ،  دِ  مُؤَكَّ أو  العِلمِ،  قَطْعِيِّ  أو 

الحَقِيقةِ))). سَبيِلِ 

الضابط التاسع
لَف نة في إطار فُهُوم السَّ فَهْمُ السُّ

فلا بُدَّ منِ تَأْسِيسِ النَّظَرِ في النُّصُوصِ على فَهمِ مَن سَلَف، خُصُوصًا أَهلَ 
ذِينَ زَكّاهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ووَصَفَهُم باِلخَيرِيّةِ، منَِ  لةِ الَّ القُرُونِ الثَّلاثةِ الأوُلَى المُفَضَّ
حابةِ والتّابعِِينَ وتابعِِيهِم، والأئَمِّةِ المَتبُوعِينَ وغَيرِهِم منِ عُلَماءِ تلك القُرُونِ  الصَّ

الفاضِلةِ. 

كانُوا  فهُم  كَثيِرةٌ،  نةِّ  والسُّ القُرآنِ  نُصُوصِ  فَهمِ  في  بهِِم  الِقتدِاءِ  ومُوجِباتُ 
أَحرَصَ الناّسِ على طَلَبِ العِلمِ، وسُؤالِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عنه، والعَمَلِ بما قالَه النَّبيُّ 
صلى الله عليه وسلم، ومَعلُومٌ أنَّ العَمَلَ لا يكُونُ إلِّ بَعدَ تَمامِ العِلمِ والفَهمِ؛ ناهِيك عن كَونهِِمُ 

))) »جامع الترمذي« )3603(. 

النبوية:  بالأحاديث  للاستدلال  المنهجية  بحث: »الضوابط  يُراجَع  وشروطهِ  الضابط  هذا  في  ع  للتوسُّ  (((
وسي، مجلة الكويت )مج17، عدد 50، ص141(.  دراسة أصولية« لحسن الدَّ



219 نَّة النَّبويَّة: فهمًا وتطبيقًا قواعد التعامل الأمثل مع السُّ

الأعَلَمَ بلُِغةِ القُرآنِ الكَرِيمِ إذِ نَزَل بلِسِانهِِم وجَرْيًا على مَعهُودِهِم في الخِطابِ 
لمَِزِيدِ  مُوجِبٌ  وذلك  والتَّنزِيلَ،  الوَحْيَ  مُعاصَرَتهِِمُ  جانبِِ  إلى  هذا  والفَهمِ؛ 
الفَهمِ الَّذي لا يُشارِكُهُم فيه غَيرُهُم؛ كُلُّ ذلك معَ شَهادةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُم بأَِنَّهُم خَيرُ 
ـتُهُم خَيرِيّةَ الِعتقِادِ، والفَهمِ، والعَمَلِ؛ وهَؤُلاءِ مثِلَما نَقَلُوا  القُرُونِ، وتَشمَلُ خَيرِيَّ
لَنا نُصُوصَ الوَحْيِ -قُرآنًا وسُنةًّ- فإنَِّهُم نَقَلُوا كَذلكِ فَهمَهُم لتِلِك النُّصُوصِ ممِّا 

تَناقَلُوه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن بَعضِهِم بَعضًا.

وهذا ما نبَّه إلَِيْه الِإمامُ ابنُ تَيمِيّةَ  بقَِولهِ: »يَحتاجُ المُسلمُِونَ إلى شَيئَينِ: 
يَعرِفُوا  بأَِن  نةِّ،  والسُّ الكتِابِ  بأَِلفاظِ  صلى الله عليه وسلم  ورَسُولُه  اللهُ  أَرادَ  ما  مَعرِفةُ  أَحدُهُما: 
وسائرُِ  بإِحِسانٍ،  لَهُم  والتّابعُِونَ  حابةُ  الصَّ قالَه  وما  نَزَل،  بهِا  تي  الَّ القُرآنِ  لُغةَ 
خاطَبَهُم  لَمّا  صلى الله عليه وسلم  سُولَ  الرَّ فإنَِّ  الألَفاظِ؛  تلك  مَعاني  في  المُسلمِِينَ  عُلَماءِ 
حابةِ لمَِعاني  فَهُم ما أَرادَ بتِلِك الألَفاظِ، وكانَت مَعرِفةُ الصَّ نةِّ عَرَّ باِلكتِابِ والسُّ
القُرآنِ أَكمَلَ منِ حِفظهِِم لحُِرُوفهِ؛ وقد بَلَّغُوا تلك المَعانيَ إلى التّابعِِينَ أَعظَمَ 

ممِّا بَلَّغُوا حُرُوفَه«))). 

هو  لَفِ  السَّ فُهُومِ  إطِارِ  في  نةِّ  السُّ فَهمَ  أنَّ  الحَنبَليُِّ  رَجَبٍ  ابنُ  الِإمامُ  ويَرَى 
رايةِ، والحاميِ منَِ الخَطَأِ والخَلَلِ،  لَلِ والخَطَلِ، في الفَهمِ والدِّ العاصِمُ منَِ الزَّ
عايةِ، فيَقُولُ: »فالعِلمُ الناّفعُِ منِ هذه العُلُومِ كُلِّها: ضَبطُ نُصُوصِ  في التَّطبيِقِ والرِّ
حابةِ والتّابعِِينَ  نةِّ وفَهمُ مَعانيِها، والتَّقيُّدُ في ذلك باِلمَأْثُورِ عنِ الصَّ الكتِابِ والسُّ
مَسائلِِ  في  الكَلامِ  منَِ  عَنهُم  وَرَد  والحَدِيثِ، وفيما  القُرآنِ  مَعاني  في  وتابعِِيهِم 

قائقِِ، والمَعارِفِ، وغَيرِ ذلك«))). هدِ والرَّ الحَلالِ والحَرامِ، والزُّ

))) »مجموع الفتاوى« )17: 353(، ولم يذكر الثاني. 

))) »بيان فضل علم السلف على علم الخلف« ص72. 
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هِمُ  ويقُولُ أَيضًا : »وأَمّا فُقَهاءُ أَهلِ الحَدِيثِ العاملُِونَ به، فإنَِّ مُعظَمَ هَمِّ
حابةِ  حِيحةِ وكَلامِ الصَّ ننَِ الصَّ رُه منَِ السُّ البَحثُ عن مَعاني كتِابِ اللهِ ، وما يُفسِّ
والتّابعِِينَ لَهُم بإِحِسانٍ، وعن سُنةِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَعرِفةُ صَحِيحِها وسَقِيمِها، 
حابةِ والتّابعِِينَ  مُها والوُقُوفُ على مَعانيِها، ثُمَّ مَعرِفةُ كَلامِ الصَّ هُ فيها وتَفهُّ ثُمَّ التَّـفقُّ
لَهُم بإِحِسانٍ في أَنواعِ العُلُومِ، منَِ التَّفسِيرِ والحَدِيثِ، ومَسائلِِ الحَلالِ والحَرامِ، 
قائقِِ وغَيرِ ذلك؛ وهذا هو طَرِيقةُ الِإمامِ أَحمَدَ ومَن  هدِ والرَّ نةِّ، والزُّ وأُصُولِ السُّ
بّانيِّينَ، وفي مَعرِفةِ هذا شُغلٌ شاغِلٌ عنِ التَّشاغُلِ بمِا  وافَقَه منِ عُلَماءِ الحَدِيثِ الرَّ
أْيِ ممِّا لا يُنتَفَعُ به ولا يَقَعُ، وإنَِّما يُورِثُ التَّجادُلُ فيه الخُصُوماتِ  أُحدِثَ منَِ الرَّ

والجِدالَ وكَثرةَ القِيلِ والقالِ«))).

على  المُساعَدةَ  لَفِ:  السَّ عنِ  الــوارِدةِ  الآثارِ  فَوائدِِ  أَهَمِّ  منِ  فإنَِّ  وعلَيْه، 
خاوِيُّ  السَّ عَناه  ما  وهُو  منِها،  الِستنِباطِ  وصِحّةِ  المَرفُوعةِ  الأحَادِيثِ  فَهمِ 
بقَِولهِ: »لا سِيَّما، وهِي -أيِ: الآثارُ- أَحَدُ ما يَعتَضِدُ بهِ المُرسَلُ، ورُبَّما يتَّضِحُ 
أَغلَبُ  تَخْلُ  لم  كُلِّه،  ذلك  جــلِ  َِ ول المَرفُوعِ«)))،  منَِ  المُحتَمَلُ  المَعنىَ  بها 
حِيحِ  الصَّ المُسندَِ  إخِراجَ  التَزَمَتْ  تي  الَّ تلك  وحتَّى  منِها،  الحَدِيثيّةِ  المُصَنَّفاتِ 
نتَ عَدَدًا هائلًِ منِها، على غِرارِ البُخارِيِّ الَّذي أَخرَجَها عَرَضًا في تَراجِمِ  تضَمَّ
أَبوابهِ، كما قال ابنُ حَجَرٍ: »فالمَقصُودُ منِ هذا التَّصنيِفِ باِلذّاتِ هو الأحَادِيثُ 
الآثارُ  والتَّـبَعِ  بالعَرَضِ  والمَذكُورُ  لها؛  تَرجَمَ  تي  الَّ وهِي  المُسندَةُ،  حِيحةُ  الصَّ

المُعَلَّقةُ«))).  المَوقُوفةُ والأحَادِيثُ 

إنَِّما يَسُوقُها لمَِقاصِدَ كَثيِرةٍ، منِها: التَّفسِيرُ، والِستئِْناسُ بهِا في  والبُخارِيُّ 

))) »جامع العلوم والحكم« )1: 249(. 

))) »فتح المغيث« )1: 139(. 

))) »فتح الباري« )1: 19(.
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حَجَرٍ:  ابنُ  قال  ذلك،  وغَيرُ  الفِقهِيّةِ،  واختيِاراتهِ  آرائهِ  وتَقوِيةُ  الخِلافِ،  مَواطنِِ 
حابةِ والتّابعِِينَ ومنِ تَفاسِيرِهِم  »وإنَِّما يُورِدُ ما يُورِدُ منَِ المَوقُوفاتِ منِ فَتاوَى الصَّ
المَذاهِبِ في  لمِا يَختارُه منَِ  طَرِيقِ الِستئِْناسِ والتَّقوِيةِ  لكَِثيِرٍ منَِ الآياتِ على 

تي فيها الخِلافُ بَينَ الأئَمِّةِ«))).  المَسائلِِ الَّ

أَنَّها  لَفِ، كما  نةِّ هو الِستعِانةُ بفُهُومِ السَّ مُعِينٍ على فَهمِ السُّ ولذِا فإنَِّ خَيرَ 
آرائهِِم  بتَِوثيِقِ  ثُونَ  المُحَدِّ اهْتَمَّ  ولذِا  التَّأْوِيلِ؛  في  والخَطَأِ  لَلِ  الزَّ منَِ  العاصِمُ 

ننَِ المَرفُوعةِ. وا بتَِوثيِقِ السُّ نةِّ، مثِلَما اهْتَمُّ واختيِاراتهِِم، وفَهمِهِم للِكتِابِ والسُّ

لها  الأمُّةُ  فهَذِه  السّابقِِينَ،  العُلَماءِ  شُرُوحِ  إلى  جُوعُ  أَيضًا: الرُّ ذلك  ومِن   *
بالعِلمِ  لَهُم  مَشهُودٍ  عُلَماءَ  فُهُومُ  نُصُوصَها  تَعاوَرَ  قَرْنًا،  عَشَرَ  أَربَعةَ  يَمتَدُّ  تُراثٌ 
شَتَّى  في  يُحصَى،  لا  ما  والمَعارِفِ  العُلُومِ  منَِ  شُرُوحاتهِِم  وفي  والتَّقوَى، 
الجَوانبِِ العَقَدِيّةِ والحَدِيثيّةِ والفِقهِيّةِ والأصُُوليّةِ، إضِافةً إلى الآدابِ والأخَلاقِ؛ 
فلا يَجُوزُ أن يُـتَّخَذَ كُلُّ هذا الِإرثِ ظهِرِيًّا؛ فبَعدَ تَأْسِيسِ النَّظَرِ في النُّصُوصِ على 
اقِ، ومَعرِفةُ  الحُذَّ الأئَمِّةِ  منَِ  بَعدَهُم  فَهمِ مَن جاءَ  النَّظَرُ في  يَلزَمُ  لَفِ،  السَّ فُهُومِ 

إجِماعاتهِِم واختلِافاتهِِم ومَنازِعِها))).

رِيعةِ  ثُمَّ لا يَمنعَُ هذا أن يَفتَحَ اللهُ على طالبِِ العِلمِ بنِكِاتٍ وفَوائدَِ، فمَعِينُ الشَّ
مِ باِلِإبطالِ،  لُ للِآخِرِ! لكنِ شَرِيطةَ أَلّ يَعُودَ على المُتَقَدِّ لا يَنضُبُ، وكم تَرَك الأوََّ
قال ابنُ القَيِّمِ : »وتَفاوُتُ الأمُّةِ في مَراتبِِ الفَهمِ عنِ اللهِ ورَسُولهِ لا يُحصِيه 
إلِّ اللهُ، ولو كانَتِ الأفَهامُ مُتَساوِيةً لَتَساوَت أَقدامُ العُلَماءِ في العِلمِ، ولَمَا خَصَّ 

))) »فتح الباري« )1: 19(.

ختيِانيِّ  أيُّوبَ السَّ أَنفُه الفِقهَ«، وعن  يَشَمَّ  : »مَن لم يَعرِفِ الِختلِافَ لم  دُوسيُّ قَتادةُ بنُ دِعامةَ السَّ ))) يقول 
ني على بابٍ منِ أَبوابِ الفِقه. قال: »اسمَعِ الِختلِافَ«، »جامع بيان العلم«  : دُلَّ قال: قُلتُ لعُِثمانَ البَتِّيِّ

لابن عبد البرّ )1522( و)1466(.
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أَثنىَ علَيْه وعلى داوُدَ بالعِلمِ  بفَِهمِ الحُكُومةِ في الحَرْثِ، وقد  سُبحانَه سُلَيْمانَ 
والحُكْمِ؛ وقد قالَ عُمَرُ لِبَي مُوسَى في كتِابهِ إلَِيْه: الفَهْمَ الفَهْمَ فيما أُدْليَ إلَِيْكَ. 

: إلِّ فَهْمًا يُؤتيِه اللهُ عَبْدًا في كتِابهِ«))). وقالَ عَليٌِّ

أْيِ الحَسَنِ، وقد  ومِن ذلك: الِستدِلالُ باِلمَعقُولِ مِنَ المَعاني واستعِمالُ الرَّ

نةَّ لا يُمكنُِ أن تَأْتيَ بتَِشرِيعٍ يُخالفُِ بَدائهَِ العُقُولِ،  د الِإمامُ الشّافعِيُّ  أنَّ السُّ أَكَّ

صِدْقِ  أَكثَرِ  على  يُستَدَلُّ  »ولا  فقالَ:  النَّقليِّةِ،  الأدَِلّةِ  منَِ  القَطْعِيّاتِ  يُخالفُِ  أو 

الحَدِيثِ وكَذِبهِ إلِّ بصِِدْقِ المُخبرِِ وكَذِبهِ، إلِّ في الخاصِّ القَليِلِ منَِ الحَدِيثِ؛ 

ثُ ما لا يَجُوزُ أن  ثَ المُحَدِّ دقِ والكَذِبِ فيه بأَن يُحَدِّ وذلك أن يُستَدَلَّ على الصِّ

دْقِ منِه«)))، فالشّافعِيُّ  يكُونَ مثِلُه، أو ما يُخالفَِه ما هو أَثـبَتُ وأَكثَـرُ دَلالاتٍ بالصِّ

حُ بأِنَّه قد يُستَدَلُّ على كَذِبِ الخَبَرِ بكَِونهِ لا يَصِحُّ وُقُوعُ مثِلهِ عَقْلً، أو    يُصَرِّ

بمُِخالَفةِ ما هو أَثـبَتُ منِه ممِّا لا يَصِحُّ أن يَجتَمِعَ مَعَه.

قَولُه  المَعقُولَ، ومنِ ذلك  فيها  استَخدَمَ  قد  عَدِيدةٌ  مَواضِعُ  الشّافعِِيِّ  وعِندَ 

في مَسأَلةِ طَلاقِ المُوليِ منِِ امْرَأَتهِ: »ذَهَبتُ إلى أنَّ المُوليَ لا يَلزَمُه طَلاقٌ، وأنَّ 

فإذِا مَضَت  أَشهُرٍ،  أَربَعةُ  تَمضِيَ  له حتَّى  أَعرِض  لم  منِه  ها  حَقَّ طَلَبَت  إذا  امْرَأَتَه 

أَربَعةُ أَشهُرٍ قُلتُ له: فئِْ أو طَلِّقْ. والفَيْئةُ: الجِماعُ«، فقِيلَ له: فكَيفَ اختَرْتَه على 

القَولِ الَّذي يُخالفُِه؟ فقال: »رَأَيتُه أَشبَهَ بمَِعنىَ كتِابِ اللهِ، وبالمَعقُولِ«))).

ثُونَ والأصُُوليُّونَ على حَدٍّ سَواءٍ، وهُو مَبدَأٌ مُهِمٌّ  رَه المُحَدِّ وهذا المَبدَأُ قَـرَّ
في فَهمِ ما نُقِلَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم منَِ الأخَبارِ؛ قال ابنُ المُبارَكِ: »ليَِكُنِ الأمَرُ الَّذي 

))) »أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالَمِين« )1: 250(. 

))) »الرسالة« ص399.

))) »الرسالة« ص578. والفيئة -بفتح الفاء وبكسرها-: الرجوع.



223 نَّة النَّبويَّة: فهمًا وتطبيقًا قواعد التعامل الأمثل مع السُّ

رُ لَكُمُ الحَدِيثَ«))). أْيِ ما يُفَسِّ تَعتَمِدُونَ علَيْه هذا الأثََـرَ، وخُذُوا منَِ الرَّ

الضابط العاشر
فَهْمُ الحديث في ضوء مقاصد الشريعة 

وقواعدها الكلية

المَصالحِِ  »جَلبُ  وهُو:  واحِدٍ  مَقصَدٍ  في  العامّةِ  المَقاصِدِ  جَمعُ  ويُمكنُِ 
وتَكثيِرُها، ودَرءُ المَفاسِدِ وتَقليِلُها«.

مِ أن يَستَحضِرَ هذه المَقاصِدَ ليُِدرِكَ  نةِّ يَحتاجُ منَِ الناّظرِِ المُتَفهِّ وإنَّ فَهمَ السُّ
التَّشدِيدَ  منِها  الغَرَضُ  ليس  رعيّةَ  الشَّ التَّـكاليفَ  وأنَّ  العَبَـثيّةَ،  تُنافي  رِيعةَ  الشَّ أنَّ 
نيا  على المُكلَّفينَ والِإشقاقَ والِإثقالَ، وإنَّما جاءَت لتَِحقِيقِ مَصالحِِهم في الدُّ
على  فليس  والنَّواهِي  الأوَامرِِ  في  المَقاصِدِ  لوُِقُوعِ  يَتَفطَّن  لم  »ومَن  والآخِرةِ، 

رِيعةِ«))).  بَصِيرةٍ في وَضعِ الشَّ

الكاملِِ  الِستقِراءِ  إلى  فيه  يُرجَعَ  أن  بُدَّ  مَصلَحةً لا  يكُونُ  ما  تَحدِيدَ  أنَّ  إلِّ 
لنِصُُوصِ الوَحيِ مُجتَمِعةً، ولا يُكتَفَى فيه ببِادِئِ النَّظَرِ، ولا بالنُّصُوصِ الجُزئيّةِ، 
فقِهِ  وإدِراكُ  النُّصُوصِ،  مَحاملِِ  ومَعرِفةُ  بأَشباهِها،  ــورِ  الأمُُ قيِاسُ  يَنبَغِي  بل 
 ، أُخــرَوِيٌّ هو  ما  ومنِها  دُنيَوِيٌّ  هو  ما  منِها  المَصالحَِ  أنَّ  ومُراعاةُ  الأوَْلَــوِيّــاتِ، 
أَحكامِ  في  والغاياتِ  الوَسائلِِ  بينَ  التَّمييِزُ  وكذا  للِشّارِعِ؛  مَقصُودٌ  وكلِاهُما 
تَقبَلُ  فإنَِّها غالبًا ما  الوَسائلُِ  الثَّوابتُِ، وأَمّا  الغاياتِ هي  أنَّ  رِيعةِ، ومُلاحَظةُ  الشَّ

لِ الأحَوالِ والأزَمنِةِ والأمَكنِةِ ما حُوفظَِ على الغاياتِ. لَ والتَّغيُّـرَ بتَِبدُّ التَّـبَدُّ

أنَّ  رعِ ومَصادِرِه  الشَّ مَوارِدِ  منِ  عَلمِْنا  : »وقد  لامِ  السَّ ابنُ عبدِ  العِزُّ  قال 

البر  عبد  لابن  العلم«  بيان  و»جامع   ،)1372( للبيهقي  و»المدخل«   ،)165  :8( نعيم  لأبي  »الحلية«   (((
)1457(، و»ذم الكلام« للهروي )335(. 

))) قاله إمام الحرمين في »البرهان في أصول الفقه« )1: 101(. 
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رعِ إنَِّما هو مَصالحُِ العِبادِ في دِينهِِم ودُنياهُم..«)))، وقال ابنُ القَيِّمِ  مَطلُوبَ الشَّ
رِيعةُ مَبْناها وأَساسُها على الحِكَمِ ومَصالحِِ العِبادِ في المَعاشِ والمَعادِ،  : »الشَّ

وهِي عَدْلٌ كلُّها، ورَحْمةٌ كلُّها، وحِكْمَةٌ كلُّها«))).

فحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ  مَرفُوعًا: »مَن تَشَبَّه بقَِوْمٍ فهُو مِنهُم«)))، يَدُلُّ بظِاهِرِه على 
عَدَمِ جَوازِ التَّشَبُّهِ باِلكُفّارِ مُطلَقًا، وفي سائرِِ الأحَوالِ، إلِّ أنَّ الفَهمَ المَقاصِدِيَّ 
إنَِّما  يِّينَ، وهذا  مِّ الذِّ أَمامَ  ينِ  الدِّ عِزّةِ  برازِ  لِِ شُرِعَت  إنَِّما  الكُفّارِ  مُخالَفةَ  أنَّ  أَبانَ 
عفِ فلا تَلزَمُ المُخالَفةُ لمَِا  يُشرَعُ حِينَ يكُونُ المُسلمُِون أَقوِياءَ؛ أَمّا في حالِ الضَّ
قد يَترَتَّبُ علَيْها منِ ضَرَرٍ ومَشَقّةٍ، قال ابنُ تَيمِيّةَ : »لو أَنَّ المُسلمَِ بدِارِ حَربٍ 
أو دارِ كُفرٍ غَيرِ حَربٍ، لم يَكُن مَأْمُورًا باِلمُخالَفةِ لَهُم في الهَدْيِ الظّاهِرِ، لمَِا علَيْه 
جُلِ أو يَجِبُ علَيْه أن يُشارِكَهُم أَحيانًا في  رَرِ، بل قد يُستَحَبُّ للِرَّ في ذلك منَِ الضَّ
ينِ، والِطِّلاعِ  هَدْيهِِمُ الظّاهِرِ إذا كان في ذلك مَصلَحةٌ دِينيّةٌ، منِ دَعوَتهِِم إلى الدِّ
المُسلمِِينَ،  عنِ  ضَرَرِهِم  دَفْعِ  أو  بذِلك  المُسلمِِينَ  خبارِ  لِِ أُمُورِهِم  باطنِِ  إلى 

ونَحوِ ذلك منَِ المَقاصِدِ الصّالحِةِ«))).

قُ -في رَأْيِ ابنِ تَيمِيّةَ-  فالنَّهيُ عنِ التَّشَبُّهِ بهِِم والأمَرُ بمُِخالَفَتهِِم إنَِّما يتَحَقَّ
منِ  علَيْه  يتَرَتَّبُ  وما  الجِهادِ  بقِِيامِ  وذلك  التَّمكيِنِ،  وحُصُولِ  ينِ  الدِّ ظُهُورِ  بَعدَ 
ولةِ الِإسلاميِّةِ  الدَّ إذًا مَحكُومٌ باِختلِافِ حالِ  باِلتَّبَعِيّةِ وباِلجِزيةِ، فالأمَرُ  إلِزامهِِم 
ينيِّةِ منِ ذلك أو عَدَمهِ؛ والأمُّةُ قد تَختَلفُِ  قِ المَصلَحةِ الدَّ قُوّةً وضَعْفًا، ومَدَى تَحَقُّ
يَختَلفُِ  الِستضِعافِ  به في حالاتِ  يُعمَلُ  وقُوّةٍ، وما  استضِْعافٍ  بينَ  ما  حالُها 

))) »قواعد الأحكام في مصالح الأنام« )1: 37(.

))) »أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالَمِين« )1: 250(.

ن إسنادَه الحافظُ ابن حجر في »الفتح« )6: 98(.  ))) رواه أحمد )5114(، وأبو داود )4031(، وحسَّ

))) »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )1: 471(.
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: »فمَن كانَ منَِ  تَيمِيّةَ  ابنُ  يقُولُ  القُوّةِ؛ وفي ذلك  يُعمَلُ به في حالاتِ  عَمّا 
المُؤمنِيِنَ بأَرضٍ هو فيها مُستَضعَفٌ، أو في وَقتٍ هو فيه مُستَضعَفٌ، فليَعْمَلْ بآِيةِ 
ذِينَ أُوتُوا الكتِابَ والمُشرِكيِنَ؛  الَّ ن يُؤذِي اللهَ ورَسُولَه منَِ  فْحِ عمَّ برِ والصَّ الصَّ
ينِ، وبآِيةِ  ذِينَ يَطعَنوُنَ في الدِّ وأَمّا أَهلُ القُوّةِ فإنَِّما يَعمَلُونَ بآِيةِ قتِالِ أَئمِّةِ الكُفرِ الَّ

ذِينَ أُوتُوا الكتِابَ حتَّى يُعطُوا الجِزيةَ عن يَدٍ وهُم صاغِرُونَ«))). قتِالِ الَّ

مةِ،  ولَسْنا نَعنيِ بهَِذا الكَلامِ أن نَفتَحَ البابَ على مصِْراعَيْه للِمَصالحِِ المُتَوهَّ

سوخِ في  رُ هذه المَصالحَِ هم عُلَماءُ الِإسلامِ المَشهُودُ لَهُم بالرُّ وإنَِّما الَّذي يُقدِّ

يِّقةِ؛ ناهِيك  العِلمِ وسَلامةِ المَنهَجِ، وليس باِتِّباعِ الأهَواءِ القاصِرةِ والأنَظارِ الضَّ

بُ التَّسليِمُ  عن أنَّ مَوضُوعَ الحَدِيثِ إذا كان ممِّا لا يُدرِكُه العَقلُ، فحِينهَا يتَوَجَّ

خراجِها عن ظاهِرِ  والِنقِيادُ دُونَ اللُّجُوءِ إلى تَعطيِلِ النُّصُوصِ أو لَيِّ أَعناقهِا لِِ

سُلِ أَحَدٌ إلِّ جاءَ بأُِمُورٍ هي في الحَقِيقةِ خارِجَ نطِاقِ العَقلِ)))،  أَلفاظهِا؛ فما منَِ الرُّ

رَ العُلَماءُ أنَّ الأصَلَ في الكَلامِ الحَقِيقةُ،  ويَعجِزُ الفَهمُ البَشَرِيُّ عن دَرْكهِا؛ وقد قَـرَّ

غةٍ))). فلا يَجُوزُ صَرْفُ اللَّفظِ عن مَعناه الظّاهِرِ إلى غَيرِه إلِّ بقَِرِينةٍ وحُجّةٍ مُسَوِّ

»فَرَضَ   : عُمَرَ  بنُ  اللهِ  عَبدُ  رَواه  الَّذي  الحَدِيثُ  ذلك:  أَمثلِةِ  ومِن 
 ، رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمرٍ أو صاعًا مِن شَعِيرٍ، على العَبدِ والحُرِّ

))) »الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم« ص221.

سُلُ جاءَت بما يَعجِزُ العَقلُ عن دَرْكهِ،  ))) قال شَيخُ الِإسلامِ ابنُ تَيمِيّةَ في »مجموع الفتاوى« )3: 339(: »الرُّ
سُولَ لا يَجُوزُ  لم تَأتِ بما يُعلَمُ بالعَقلِ امتنِاعُه«، وقال في »درء تعارض العقل والنقل« )5: 296(: »إنَّ الرَّ
العُقُولُ عن  تَعجِزُ  بما  يُخبرُِ  لكنِ  وتَنفِيه؛  العُقُولُ  تُحِيلُه  بما  يُخبرَِ  ، ولا  الحَقِّ منَِ  شَيئًا  يُخالفَِ  أن  علَيْه 

مَعرِفَتهِ، فيُخبرُِ بمَحاراتِ العُقُولِ، لا بمُحالاتِ العُقُولِ«. 

))) انظر: »قواعد الأحكام« للعز بن عبد السلام )1: 22(، و»منهاج السنة النبوية« لابن تيمية )2: 313(، 
و»الموافقات« للشاطبي )2: 9(، و»مقاصد الشريعة الإسلامية« للطاهر بن عاشور )2: 55(.
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غِيرِ والكَبيِرِ، مِنَ المُسلِمِينَ«)))، وفي رِوايةٍ عن أَبي سَعِيدٍ  كَرِ والأنُثَى، والصَّ والذَّ
الخُدْرِيِّ  قال: »كُنّا نُخرجُِ زَكاةَ الفِطْرِ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ، 

أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن أَقِطٍ، أو صاعًا مِن زَبيِبٍ«))).

فظاهِرُ الحَدِيثَينِ يَدُلُّ على حَصْرِ زَكاةِ الفِطْرِ في تلك الأصَنافِ المُعَيَّنةِ منَِ 
كُوا بحَرفيِّةِ النَّصِّ ومَنعَُوا إخِراجَ زَكاةِ  الطَّعامِ، وهذا ما فَهِمَه كَثيِرٌ منَِ الأئَمِّةِ فتَمَسَّ
الفُقَراءِ  إغِناءُ  النَّبوِيِّ هو  التَّوجِيهِ  مَقصُودَ  أنَّ  آخَرُونَ  نَقْدًا؛ ورَأَى  بقِيمَتهِا  الفِطْرِ 
الأصَنافِ  لهِذِه  بذِِكْرِه  صلى الله عليه وسلم  وأَنَّه  اليَومِ،  هذا  مثِلِ  في  المَسأَلةِ  عنِ  والمَساكيِنِ 
منَِ  الناّسِ  أَيدِي  ممِّا في  الفِطْرِ  زَكاةَ  فأَوْجَبَ  مَنِ،  البيِئةِ والزَّ ظُرُوفَ  إنَِّما راعَى 
قُودِ في غالبِِ تَعامُلاتهِِم  الأطَعِمةِ إذ كانَت هي قُوتَ البَلَدِ آنَذاك، وتَقُومُ مَقامَ النّـُ
قُودُ عَزِيزةً عِندَ العَرَبِ خُصُوصًا أَهلَ البَوادِي، فكانَ  ومُعاطاتهِِم، وقد كانَتِ النّـُ
الأحَــوالُ  تَغيَّـرَتِ  وحِينمَا  للِآخِذِ؛  وأَنفَعَ  المُعطيِ  على  أَيسَرَ  الطَّعامِ  إخِــراجُ 
حاجَتهِ  بقَِدْرِ  العِيدِ  في  الأطَعِمةِ  إلى  مُحتاجٍ  غَيرَ  الفَقِيرُ  وباتَ  قُودُ  النّـُ رَتِ  وتَوَفَّ
إلى أَشياءَ أُخرَى لنِفَسِه أو لعِِيالهِ، أَجازَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ  وغَيرُه منِ فُقَهاءِ 
رعِيَّ منَِ  لَفِ إخِراجَ القِيمةِ كما سيَأْتي بَيانُه؛ لِنََّهُم لاحَظُوا أنَّ المَقصَدَ الشَّ السَّ
اليَومِ،  ؤالِ والتَّطْوافِ في هذا  السُّ الفُقَراءِ والمَساكيِنِ عنِ  إغِناءُ  النَّبوِيِّ  التَّوجِيهِ 
فَ فيها المُحتاجُ حَسَبَ  قُ بدَِفْعِ القِيمةِ ليِتَصَرَّ وإشِراكُهُم فَـرْحةَ العِيدِ، وهذا يتَحَقَّ
فْعِ له كاملًِ،  حاجاتهِ أَكثَرَ منِ دَفعِ الأطَعِمةِ العَينيِّةِ، وأَصلَحَ للِفَقِيرِ في حُصُولِ النّـَ

نةِّ. وأَضْمَنَ لبُِلُوغِ حِكْمةِ التَّشرِيعِ وتَحقِيقِ رُوحِ السُّ

ه  جَدُّ إلى ذلك  سَبَقَه  قد  بل  وَحْدَه،  العَزِيزِ  عَبدِ  بنِ  عُمَرَ  اجتهِادَ  وهذا ليس 
بنُ  اللهِ  عَبدُ  داوُدَ« وغَيرِه: »قال  أَبي  ففِي »سُننَِ   ، الخَطّابِ  بنُ  عُمَرُ  المُلهَمُ 

))) »صحيح البخاري« )1432(، و»صحيح مسلم« )13/984(.

))) »صحيح البخاري« )1435(، و»صحيح مسلم« )17/985(.
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عُمَرَ: فلَمّا كانَ عُمَرُ وكَثُرَتِ الحِنطةُ، جَعَلَ عُمَرُ نصِفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانَ صاعٍ 
حِيحَينِ« عن  منِ تلك الأشَياءِ«)))، وكذا مُعاوِيةُ بنُ أَبي سُفْيانَ  ، ففِي »الصَّ
أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  قال: »كُناّ نُخرِجُ إذِْ كانَ فيِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطرِ 
أو  أَقطٍِ،  منِ  صاعًا  أو  طَعامٍ،  منِ  صاعًا  مَملُوكٍ،  أو  حُـرٍّ  وكَبيِرٍ،  صَغِيرٍ  كُلِّ  عن 
نَزَل نُخرِجُه حَتَّى  زَبيِبٍ؛ فلم  تَمرٍ، أو صاعًا منِ  صاعًا منِ شَعِيرٍ، أو صاعًا منِ 
مَ الناّسَ على المِنبَرِ، فكانَ  ا أو مُعتَمِرًا، فكَلَّ قَدِمَ علَيْنا مُعاوِيةُ بنُ أَبي سُفيانَ حاجًّ
ينِ منِ سَمْرَاءِ الشّامِ تَعدِلُ صاعًا منِ  مَ بهِ الناّسَ أَن قال: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّ فيما كَلَّ

تَمرٍ. فأَخَذَ الناّسُ بذَِلكِ«))).

فجَعَلا نصِفَ الصّاعِ منَِ الحِنطةِ عَدْلَ صاعٍ منِ تَمرٍ وغَيرِه، وهذا نَوعٌ منَِ 
الحَدِيثِ،  تُذكَر ضِمنَ الأصَنافِ في  لم  فالحِنطةُ  الصّاعِ،  قيِمةِ  التَّقدِيرِ وإخِراجِ 
حابةُ على  هُما الصَّ يَاه إلى غَيرِه، وقد أَقـرَّ وهُما لم يتَوَقَّفا عِندَ المَنصُوصِ بل تَعَدَّ

ذلك، إذ هُمُ المُرادُ بالناّسِ في قَولِ أَبي سَعِيدٍ: »فأَخَذَ النّاسُ بذَلكِ«. 

تُخرِجُ  كانَت  »أَنَّها   : بَكرٍ  أَبيِ  بنِتِ  أَسماءَ  عن  صَحَّ  بمِا  عَمِلَ  وكَأنَّهُما 
ينِ منِ حِنطةٍ، أو  على عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أَهلهِا -الحُرِّ منِهُم والمَملُوكِ- مُدَّ
، أو بالصّاعِ الذي يَـتَبايَعُونَ به«)))، وفي رِوايةٍ: »كانَت تُخرِجُ  صاعًا منِ تَمرٍ بالمُدِّ

صَدَقةَ الفِطْرِ عن كُلِّ مَن تَمُونُ منِ صَغِيرٍ أو كَبيِرٍ..«))).

ومنِ صَرِيحِ وصَحِيحِ ما يُستَدَلُّ به لجَِوازِ إخِراجِ القِيمةِ بَدَلً منَِ العَينِ: ما 

))) »سنن أبي داود« )1614(، وإسناده صحيح.

))) »صحيح البخاري« )1437(، و»صحيح مسلم« )18/985(.

))) أخرجه الطحاوي في »شرح معاني الآثار« )3113(، والطبراني في »المعجم الكبير« )218(، والبيهقي في 
»الخلافيات« )3444( بإسناد صحيح.

))) »مصنف ابن أبي شيبة« )10351(، و»مسند إسحاق بن راهويه« )2256(، و»الأموال« لابن زنجويه 
.)2378(
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قْنَ  رَواه البُخارِيُّ في »صَحِيحِه«: أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال للِنِّساءِ يَومَ عِيدِ الفِطْرِ: »تَصَدَّ
»فلَم  كاةِ«، وقال:  الزَّ العَرْضِ في  »بابُ   : البُخارِيُّ له  بَ  وبَوَّ  ،» حُلِيِّـكُنَّ مِن  ولَوْ 
يَسْتَثْنِ صَدَقةَ الفَرْضِ منِ غَيرِها«))) إشِارةً إلى جَوازِ إخِراجِ العِوَضِ في عُمُومِ 

: »وهُو الظّاهِرُ منِ مَذْهَبِ البُخارِيِّ في صَحِيحِه«))). كاةِ، قال النَّووِيُّ الزَّ

تي فيها جَوازُ إخِراجِ  وممِّا احْتَجَّ بهِ القائلُِونَ بذَِلكِ أَيضًا: عُمُومُ الأحَادِيثِ الَّ
كاةِ، ومنِها حَدِيثُ أَنَسِ بنِ مالكٍِ  أنَّ أَبا بَكرٍ  القِيمةِ في أَصنافٍ أُخرَى منَِ الزَّ
تي أَمَرَ اللهُ رَسُولَه صلى الله عليه وسلم: »مَن بَلَغَت صَدَقَـتُه بنِتَ مَخاضٍ  يقَ  كَتَبَ له الَّ دِّ الصِّ
قُ عِشريِنَ دِرْهَمًا  ولَيسَت عِندَه، وعِندَه بنِتُ لَـبُونٍ، فإنَِّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيِه المُصَدِّ
أو شاتَينِ«)))، فهَذا نَصٌّ صَرِيحٌ في إعِطاءِ القِيمةِ بَدَلَ الواجِبِ، على مُناقَشةٍ في 

رِ الفَرْضِ. أَنَّ المَصِيرَ إلى القِيمةِ ها هُنا عِندَ تَعَذُّ

حابةِ : عُمَرُ بنُ الخَطّابِ،  ن ذَهَبَ إلى جَوازِ إخِراجِ القِيمةِ منَِ الصَّ وممَِّ
ومُعاوِيةُ بنُ أَبي سُفْيانَ، وعَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ، ومُعاذُ بنُ جَبَلٍ)))،  قال أَبُو إسِحاقَ 
راهِمَ  حابةَ- وهُم يُعطُونَ في صَدَقةِ رَمَضانَ الدَّ : »أَدْرَكتُهُم -يَعنيِ الصَّ بيِعِيِّ السَّ

بقِيمةِ الطَّعامِ«))).

»جاءَنا  قال:  خالدٍِ  بنِ  قُـرّةَ  فعَن  العَزِيزِ،  عَبدِ  بنُ  عُمَرُ  التّابعِِينَ:  أَئمِّةِ  ومنِ 
كتِابُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ في صَدَقةِ الفِطْرِ: نصِفُ صاعٍ عن كُلِّ إنِسانٍ، أو قيِمَتُه 
راهِمُ في صَدَقةِ  نصِفُ دِرْهَمٍ«، والحَسَنُ البَصرِيُّ القائلُِ: »لا بَأْسَ أَن تُعطَى الدَّ

))) »صحيح البخاري« )2/ 116(.
))) »المنهاج شرح صحيح مسلم« )5: 429(.

))) »صحيح البخاري« )1380(.
))) »مصنف ابن أبي شيبة« )10437-10440(، و»الأموال« للقاسم بن سلام )1200(، و»الأموال« لابن 

زنجويه )1422-1421(.
))) »مصنف ابن أبي شيبة« )10371(.



229 نَّة النَّبويَّة: فهمًا وتطبيقًا قواعد التعامل الأمثل مع السُّ

)))؛ وقد أَفرَدَ ابنُ أَبي شَيْبةَ في  الفِطْرِ«)))، وطاوُوسُ بنُ كَيْسانَ، وسُفْيانُ الثَّورِيُّ
راهِمِ في زَكاةِ الفِطْرِ«. »مُصَنفِّه« بابًا بعُِنوانِ: »إعِطاءُ الدَّ

وفُقَهاءُ  النُّعمانُ  حَنيِفةَ  وأَبُو   ، الأوَْزاعِــيُّ عَمْرٍو  أَبُو  المَذاهِبِ:  فُقَهاءِ  ومنِ 
والِإمامُ  عنه،  رِوايــةٍ  في  حَنبَلٍ  بنُ  وأَحمَدُ  الشّافعِِيّةِ-  عِندَ  وَجْهٌ  -وهُو  مَذْهَبهِ 

، وأَصْبَغُ وابنُ أَبي حازِمٍ وابنُ دِينارٍ وابنُ وَهْبٍ منَِ المالكِيِّةِ))). البُخارِيُّ

فَهْمَها  مُحاوِلً  النُّصُوصِ  في  يَنظُرُ  عِندَما  المُجتَهِدَ  أوِ  العالمَِ  يَلزَمُ  وهكَذا 
الجُزئيّةِ  الخاصّةِ  النُّصُوصِ  في  النَّظَرِ  بَينَ  واحِدٍ  آنٍ  في  يَجمَعَ  أن  وتَفسِيرَها 
وقُطْبُ  محِْوَرُها  هي  تي  الَّ رِيعةِ  للِشَّ يّةِ  الكُلِّ والقَواعِدِ  العامّةِ  المَقاصِدِ  وبَينَ 
لِنَّه  الجُزئيِّةِ؛  والنُّصُوصِ  العامّةِ  يّاتِ  الكُلِّ على  مَبنيًِّا  الحُكمُ  فيَكُونَ  رَحاها، 
»فمِنَ  بقَِوْلهِ:  الشّاطبِيُِّ  الِإمامُ  ح  صَرَّ بهَِذا  يِّه،  كُلِّ عن  الجُزئيِّ  فَصْلُ  يَصِحُّ  لا 
منَِ  الخاصّةِ  الأدَِلّةِ  إجِراءِ  عِندَ  يّاتِ  الكُلِّ بهَِذِه  الجُزئيّاتِ  تلك  اعتبِارُ  الواجِبِ 
نةِّ والِإجماعِ والقِياسِ، إذِ مُحالٌ أَن تكُونَ الجُزئيِّاتُ مُستَغنيِةً عن  الكتِابِ والسُّ
أنَّ  أَخطَأ؛ وكما  فقد  يِّه  كُلِّ مُعرِضًا عن  جُزئيٍّ  مَثَلً في  بنصٍَّ  أَخَذ  فمَن  يّاتهِا،  كُلِّ
يّه فهُو مُخطئٌِ، كَذَلكِ مَن أَخَذ باِلكُلِّيِّ مُعرِضًا  مَن أَخَذ بالجُزئيِّ مُعرِضًا عن كُلِّ

عن جُزئيِّه.. فلا بُدَّ منَِ اعتبِارِهما مَعًا في كُلِّ مَسأَلةٍ«))).



))) »مصنف ابن أبي شيبة« )10370-10369(.

))) انظر: »مصنف ابن أبي شيبة« )10368-10371(، و»الأموال« لابن زنجويه )1414(.

لابن  القدير«  و»فتح   ،)73  :2( للكاساني  الصنائع«  و»بدائع   ،)1417( زنجويه  لابن  »الأموال«  انظر:   (((
 ،)502  :1( الدسوقي«  و»حاشية   ،)224  :2( للقيرواني  والزيادات«  و»النوادر   ،)191  :2( الهمام 
و»المنهاج« للنووي ص71، وشروحه كـ»مغني المحتاج« للشربيني )2: 118(، و»المغني« لابن قدامة 

)3: 87(، و»الإنصاف« للمرداوي )3: 65(.

))) »الموافقات« )3: 174(.
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الخاتمة 
وابطَِ المَنهَجِيّةَ ضَرُورِيّةٌ لفَِهمِ مَعانيِ الأحَادِيثِ النَّبوِيّةِ وحُسْنِ  إنَِّ هذه الضَّ
نةِّ  ا لفَِهمِ السُّ لُ إطِارًا عامًّ تَنزِيلهِا على الوَقائعِِ والأحَداثِ، وهِي بمَِجمُوعِها تُشَكِّ
نةِّ دَوْرَها التَّوجِيهِيَّ والمَعرِفيَّ والحَضارِيَّ في  ومَنهَجًا للِتَّعامُلِ مَعَها، يُعِيدُ للِسُّ
رعِيّةِ قُرآنًا وسُنةًّ، وإنَِّ  الأمُّةِ؛ وهِي -في الحَقِيقةِ- ضَوابطُِ لجَِمِيعِ النُّصُوصِ الشَّ
وابطِِ  لَلِ في بَعضِ الِجتهِاداتِ المُعاصِرةِ يَعُودُ إلى عَدَمِ مُراعاةِ هذه الضَّ مَنشَأَ الزَّ

أو بَعضِها عِندَ دِراسةِ نُصُوصِ الوَحْيَيْنِ.

للِعِبادِ؛  القَبُولِ والنَّفعَِ  دادَ، وحُسنَ  الهِدايةَ والتَّوفيِقَ والسَّ نَسأَلُ  هذا، واللهَ 
دٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ أَجمَعِينَ. وصَلَّى اللهُ وسَلَّم على سَيِّدِنا مُحمَّ

وآخِرُ دَعوانا أنِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.


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الوفا الأفغاني، -١  أبو  إبراهيم الأنصاري )ت ١٨٢هـ(. تحقيق:  بن  يعقوب  »الآثار«، لأبي يوسف 

ط1، 1355هـ. حيدر آباد الدكن: لجنة إحياء المعارف النعمانية.
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1990م.
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»الأموال«، لأبي عُبيد القاسم بن سلّم الهروي البغدادي )ت ٢٢٤هـ(. تحقيق: خليل محمد ١٢ -
هراس. ط. بيروت: دار الفكر. 

»الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث«، لأحمد محمد شاكر )ت 1377هـ(. تحقيق: ١٣ -
علي الحلبي. ط1، 1417هـ = 1996م. الرياض: مكتبة المعارف.



نة السادسةالعدد الحادي عشر232 السََّ المحرم 1444هـ

»البداية والنهاية«، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير )ت 774هـ(. تحقيق: علي شيري. ١٤ -
ط1، 1408هـ = 1988م. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

٤٧٨هـ(. ١٥ - )ت  الجويني  الله  عبد  بن  الملك  عبد  الحرمين  لإمام  الفقه«،  أصول  في  »البرهان 
تحقيق: صلاح عويضة. ط1، ١٤١٨هـ = ١٩٩٧م. بيروت: دار الكتب العلمية.

)ت ١٦ - الحنبلي  رجب  بن  أحمد  ابن  الرحمن  لعبد  الخلف«  علم  على  السلف  علم  فضل  »بيان 
البشائر  دار  بيروت:  2003م.   = 1424هـ  ط2،  العجمي.  ناصر  بن  محمد  تحقيق:  795هـــ(. 

الإسلامية.

»تاريخ بغداد«، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت 463هـ(. تحقيق: بشار عواد ١٧ -
معروف. ط1، 1422هـ = 2002م. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

»تأويل مختلف الحديث«، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢٧٦هـ(، ط2، ١٨ -
١٤١٩هـ = ١٩٩٩م. بيروت: المكتب الإسلامي.
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»شرح مشكل الآثار«، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )ت 321هـ(، تحقيق: ٤٠ -
شعيب الأرنؤوط. ط1، 1415هـ = 1994م. بيروت: مؤسسة الرسالة.

»الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم«، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ٤١ -
السعودية:  الحميد. ط1، 1403هـ = 1983م.  الدين عبد  )ت ٧٢٨هـ(. تحقيق: محمد محيي 

الحرس الوطني.

»صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه«، ٤٢ -
ط1،  الناصر.  زهير  محمد  تحقيق:  256هـ(.  )ت  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  لأبي 

1422هـ. بيروت: دار طوق النجاة. 

»صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم«، لأبي ٤٣ -
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 261هـ(. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ط1، 1412هـ = 1991م. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

مجلة ٤٤ - وسي،  الدَّ لحسن  أصولية«  دراسة  النبوية:  بالأحاديث  للاستدلال  المنهجية  »الضوابط 
الكويت )مج17، عدد 50، ص141(.

»الطبقات الكبرى«، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي، المعروف بابن ٤٥ -
دار  بيروت:  1990م.   = 1410هـــ  ط1،  عطا.  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  230هـــ(.  )ت  سعد 

الكتب العلمية.

»الطب النبوي«، لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، )ت 430هـ(. تحقيق: مصطفى خضر ٤٦ -
دونمز. ط1، 2006م. بيروت: دار ابن حزم.

)ت ٤٧ - العسقلاني  حجر  ابن  علي  بن  أحمد  الفضل  لأبي  البخاري«،  صحيح  شرح  الباري  »فتح 
852هـ(. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. تصحيح: محب الدين الخطيب. 1973م. بيروت: دار 

المعرفة.

»فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي«، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ٤٨ -
)ت 902هـ(. تحقيق: علي حسين علي. ط1، 1424هـ = 2003م. مصر: مكتبة السنة.

)ت ٤٩ - القرافي  إدريــس  بن  أحمد  الدين  لشهاب  الفروق«،  أنــواء  في  البروق  أنــوار   = »الفروق 
٦٨٤هـ(. بيروت: عالم الكتب.

»قواعد الأحكام في مصالح الأنام«، لسلطان العلماء محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ٥٠ -
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الرؤوف سعد. ط1، ١٤١٤هـ = ١٩٩١م. بيروت: دار  السلمي )ت ٦٦٠هـ(، تحقيق: طه عبد 
الكتب العلمية.

»كشف المشكل من حديث الصحيحين«، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ٥١ -
)ت ٥٩٧هـ(. تحقيق: علي حسين البواب. الرياض: دار الوطن.

»المبسوط«، لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت ٤٨٣هـ(. ١٤١٤هـ = ٥٢ -
١٩٩٣م. بيروت: دار المعرفة.

»مجموع الفتاوى«، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت ٧٢٨هـ(. تحقيق: ٥٣ -
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط1، ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م. المدينة النبوية: مجمع الملك فهد.

نن« لأبي بكر أحمد بن الحسين الخُسْرَوْجِردي البيهقي )ت 458هـ(. ٥٤ - »المدخل إلى كتاب السُّ
تحقيق: محمد عوامة. ط1، 1437هـ = 2017م. بيروت: دار المنهاج. 

»المستدرك على الصحيحين«، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف ٥٥ -
بابن البيِّع )ت 405هـ(. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط1، 1411هـ = 1990م. بيروت: دار 

الكتب العلمية.

»المستصفى«، لأبي حامد محمد بن محمد الغزّالي الطوسي )ت ٥٠٥هـ(، تحقيق: محمد عبد ٥٦ -
الشافي. ط1، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م. بيروت: دار الكتب العلمية. 

»المسند«، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت 241هـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. ٥٧ -
ط1، 1421هـ = 2001م. بيروت: مؤسسة الرسالة.

»مسند إسحاق بن راهويه«، لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي )ت ٢٣٨هـ(. تحقيق: ٥٨ -
عبد الغفور البلوشي. ط1، ١٤١٢هـ = ١٩٩١م. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. 

»مسند الفاروق«، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت ٧٧٤هـ(، تحقيق: إمام بن علي بن ٥٩ -
إمام. ط1، ١٤٣٠هـ = ٢٠٠٩م. مصر: دار الفلاح.

٤٠٦هـ(. ٦٠ - )ت  الأصبهاني  فورك  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  لأبي  وبيانه«،  الحديث  »مشكل 
تحقيق: موسى محمد علي. ط2، ١٩٨٥م. بيروت: عالم الكتب. 

1409هـ. ٦١ - ط1،  الحوت.  كمال  تحقيق:  235هـــ(.  )ت  شيبة  أبي  ابن  بكر  لأبي  »المصنَّف«، 
الرياض: مكتبة الرشد.

الرحمن ٦٢ - تحقيق: حبيب  الصنعاني )ت 211هـ(.  بن همام  الرزاق  عبد  بكر  »المصنف«، لأبي 
الأعظمي. ط2، 1403هـ. بيروت: المكتب الإسلامي.
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تحقيق: ٦٣ - 360هـ(.  )ت  الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  لأبي  الكبير«،  »المعجم 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط2، 1404هـ = 1983م. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

458هـ(. ٦٤ - )ت  البيهقي  الخُسْرَوْجِردي  الحسين  بن  أحمد  بكر  لأبي  والآثــار«،  السنن  »معرفة 
تحقيق: عبد المعطي قلعجي. ط1، 1412هـ = 1991م. حلب: دار الوعي.

»معرفة أنواع علم الحديث«، لابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )ت 643هـ(، ٦٥ -
تحقيق: د. نور الدين عتر. ط1، 1406هـ = 1986م. دمشق: دار الفكر.

»المُفهِم لما أُشكلِ من كتاب تلخيص مسلم«، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي )ت 656هـ(. ٦٦ -
تحقيق: محيي الدين مستو ويوسف بديوي وآخرين. ط1، 1417هـ = 1996م. دمشق: دار ابن 

كثير، ودار الكلم الطيب.

»مقاصد الشريعة الإسلامية«، لمحمد الطاهر ابن عاشور التونسي )ت ١٣٩٣هـ(. تحقيق: محمد ٦٧ -
الحبيب ابن الخوجة. ط1، ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

٧٢٨هـ(. ٦٨ - )ت  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  لأبي  النبوية«،  السنة  »منهاج 
تحقيق: محمد رشاد سالم. ط1، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م. الرياض: جامعة محمد بن سعود.

»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«، لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي )ت 676هـ(. ٦٩ -
ط2، 1392هـ. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

»موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي«، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط1، 1406هـ = ٧٠ -
1985م. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

»الموافقات«، لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي )ت 790هـ(، تحقيق: مشهور آل ٧١ -
سلمان. ط1، 1417هـ = 1997م. عمّان: دار ابن عفان.

)ت ٧٢ - الزركشي  بهادر  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  لبدر  الصلاح«،  ابن  مقدمـة  على  »النكت 
794هـ(. تحقيق: زين العابدين بلا فريج. ط1، 1419هـ = 1998م. الرياض: أضواء السلف.
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